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ياني وشملتني رعايتهما، ّ   إلى من رب

 ّ   أبي الغالي وأمّي الغالية: وكانا ومازالا يتفضّلان علي

اء، ّ إلى   إلى إخوتي وأخواتي، وأصدقائي الأعزّ ّ من له فضل علي             كل

ّ هؤلاء أهدي هذا البحث إلى     كل

ّ أن ينفع به من  اراجي   المولى عزّ وجل

  . ويجعله خالصا لوجهه الكريم

 
 



 

 

  

  

  حمد الله الذي وفّقني لإتمام هذاال

  .واخص بالذكر الأستاذ المشرف الدكتور محمـد هشام فريجة

م بالشّكر والعرفان لجميع الأساتذة،   كما أتقدّ

ّ من ساعدني في إنجاز بحثي هذا، وكافّة العاملين بالك  ال المكتبة وكل ّ لّية من بينهم عم

ة البحث    .الذين سهلوا لنا عمليّ

ّ من دعا االله لي بالتّوفيق م بالشّكر لكل  .وفي الختام أتقدّ
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ة التي التصرف في التحقیق الابتدائي هو اتخاذ قرار یتضمن تقییما للمعلومات و الأدل

، وهذا الطریق لا یعدوا كه الدعوى بعد ذلكلطریق الذي تسل، وبیانا لأمكن الحصول علیها أثناءه

ة تالیة لها هي مرحلة إما أن تستمر الدعوى في سیرها فتدخل في مرحل: أن یكون أحد أمرین

، ویدیر هذا التحقیق عدم إقامتها لدى القضاء فتقرر سلطة، ، و إما أن تتوقف مؤقتاالمحاكمة

  .التحقیق الابتدائي شخص یسمى قاضي التحقیق

م وهو نظام یقضي بالفصل بین 1808قاضي التحقیق أول مرة في فرنسا عام  ظهر نظام

التحقیق من  سلطتي الاتهام والتحقیق فجعل سلطة الاتهام من اختصاص النیابة العامة وسلطة

وقد أخذت بنظام قاضي التحقیق عدة دول منها مصر وسوریا  ،اختصاص قاضي التحقیق

یطالیا ثم تراجعت بعض تلك الدول عن الأخذ به كلیا أو  ولبنان ودول المغرب العربي وألمانیا ٕ وا

یطالیا ٕ   .جزئیا مثل مصر والمغرب الأقصى وألمانیا وا

على غرار الدول التي أخذت بنظام قاضي التحقیق نذكر الجزائر هي أیضا في مرحلة 

إلى الشرطة القضائیة حیث  -مرحلة التحقیق الأولي–التحقیق حیث أسندت المرحلة الأولى 

مرحلة التحقیق  –تعتبر مرحلة جمع الاستدلالات ،وأسندت المرحلة الثانیة من التحقیق 

إلى قاضي التحقیق  تحت رقابة  غرفة الاتهام كدرجة ثانیة وهي مرحلة البحث  -الابتدائي

مرحلة -والتحري وجمع الأدلة تكمیلا لمرحلة التحقیق الأولي،وأسندت المرحلة الثالثة من التحقیق

إلى جهة الحكم وهي مرحلة المحاكمة،حیث تتمیز مرحلة التحقیق الابتدائي  - النهائي التحقیق

  .الكتابة،السریة،الاستقلالیة:ب.
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ولقد اسند المشرع الجزائري مهمة التحقیق الابتدائي إلى كل من غرفة الاتهام كدرجة ثانیة 

قاضي التحقیق كدرجة ،و )رئیس ومستشارین(وبمثابة هیئة علیا للتحقیق تتشكل من ثلاثة قضاة 

أولى ،هذا الأخیر بهذه الصفة وكأحد ممیزات هذه المرحلة من الدعوى الجزائیة ،هو الذي 

سترتكز علیه الدراسة بشكل جزئي  إلى جانب الأوامر التصرف التي یصدرها هي الأساس 

  .الكلي أو بشكل من التفصیل

v أهمیـــــــــة الموضوع:  

ا قوتها القانونیة ،أثار فضولي لتناوله بالدراسة خاصة التي له قاضي التحقیق أوامر -1

، والذي بجرة قلم ینزع شخص من عائلته ویوقف  نون الإجراءات الجزائیة الجزائريفي ضل قا

مصالحه ویتحكم في تحركاته وتصرفاته ولقاءاته وتنقلاته والولوج إلى مستودع أسراره واعتراض 

امل مع قاضي نعت بأنه حجر الزاویة في التحقیق مراسلاته  وانتهاك خصوصیاته، وحین تتع

والموازنة  الآلیة المثلى في إظهار الحقیقة الابتدائي بحیث وجد فیه قانون الإجراءات الجزائیة

  .بین مصلحة الجماعة والفرد

تأسس على حقیقة،هذه  إذا إلاحق  یمكن تصور عدل بدون حق یرد علیه ،ولا لا-2

نما طبقا لقواعد معینة ووفق مراحل الأخیرة،التي لا یتصور بلوغ ٕ ها تلقائیا أو دفعة واحدة ،وا

لا معرفة إالتي لا صالح للدولة من ورائها "بالدعوى الجزائیة"إجرائیة تستقر جمیعا فیما یسمى

  .الحقیقة
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یمكن تصورها من دون تحقیق الذي لازمها منذ القدم ،وكان  نه لاأهذه الأخیرة التي یبدو و 

بل "لا تخرج من بئرها عاریة"إلى إظهارها والكشف عنها ،فالحقیقة كما یقولون غالبا هو السبیل 

هي حقیقة الدوام وثمرة جهد مضمن  وبحث شاق ومتابعة فكریة وانتقاء ذهن ،فالناس لیسوا 

خیار على الدوام ،بل هناك من یخافها ویحاول طمسها كذلك دائما بحاجة إلى من یكشف سرها 

  .لابد للحقیقة من تحقیق یحقق لها ذلك ،ینطفئ ومیضها رة وحتى لاحتى تستقر وحیدة   ظاه

v ار الموضوعأسباب اختی.  

أوامر التصرف في التحقیق الابتدائي بین كتب القانون وعدم جمعها في أبواب وأقسام 

موحدة وعدم تخصیص موضوع أوامر التصرف في التحقیق الابتدائي المرتبط بحریات 

  .قل الأشخاص وحقوقهم كبحث مست

 ،امرإن اختیار موضوع أوامر التصرف في التحقیق الابتدائي مبني على خطورة هذه الأو 

لاسیما وان فكرة الدفاع وحقوق الإنسان أصبحت حالیا الباعث الفعلي لكل إصلاح قانوني یمس 

  .بحقوق الأفراد  خاصة المتهمین منهم 

v بحثف الأهدا.  

ة یجب مراعاتها من قبل الباحث،والتي تجعل اعتبارا أن لكل دراسة  أو بحث أهدافا محدد

من الضرورة تبني وسائل تنسجم مع هذه الأهداف التي یجب أن تكون واضحة ومحددة حیث 

  .یمكن إدراجها فیما یلي

  .معالجة موضوع وظائف ودور ومهام وسلطات قاضي التحقیق ولو بصفة جزئیة-1
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  .تمییزها عن بقیة الأوامر الأخرىالتعرف على أوامر التصرف في التحقیق الابتدائي و -2

صدار وتطبیق هذه الأوامر والتي إالنظریة والتطبیقیة التي تواجه  تحدید الصعوبات-3

تقلل من فعالیتها في المحافظة على حق الدولة من العقاب من جهة وحقوق الدفاع من جهة 

  .أخرى

  .التمكن من أدوات البحث العلمي-4

v ـیةلشكاالإ.  

تحریك الدعوى العمومیة تسمى بمرحلة التحقیق الابتدائي حیث یتعین  المرحلة التي تلي

خلالها القیام بإجراءات تستهدف أساسا جمع كل الأدلة التي من شانها إظهار الحقیقة ،إما 

بنسبة الوقائع إلى المتهم أو بنفیها وتنتهي هذه المرحلة إما بإحالة الدعوى العمومیة على جهة 

رفة الاتهام بحسب نوع الجریمة باعتبارها درجة ثانیة في التحقیق الحكم مباشرة أو على غ

وللوصول إلى الحقیقة یتمتع قاضي التحقیق بسلطات واسعة فالي جانب الأعمال التي یقوم بها 

صدار الأوامر التي تختلف بحسب طبیعتها ومرحلة التحقیق إیملك أیضا قاضي التحقیق سلطة 

ومن هذا المنطلق  ید من الأوامر التي یصدرها قاضي التحقیق،ذا العدإفهناك  ،التي تصدر فیها

وتتفرع عنها  ؟ لأوامر التي یصدرها قاضي التحقیقا فیما تتمثل :ن طرح التساؤل التاليیمك

  :إشكالیات فرعیة هي كالتالي

 من هو قاضي التحقیق، وما هي اختصاصاته وأعماله ؟ -

   ما هي وظیفة قاضي التحقیق؟ -
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  یكلف بالتحقیق والفصل في نتائجھ ؟س القاضي في آن واحد أن ھل یمكن لنف-

  

  اھي المھام الحقیقة لھذا القاضي ؟وم-

  

وھل قاضي التحقیق بموجب ما یتولاه من وظائف یبحث عن الحقیقة او یبحث عن أدلة الإثبات -

  والنفي  ؟

  وهذه التساؤلات سنحاول الإجابة علیها في ثنایا هذا البحث

v  السابقةالدراســـــات. 

لیست هذه الدراسة أول ماكتب مما یتصل بالموضوع ،ومن خلال الاطلاع على فهرس 

  :الرسائل العلمیة وقفنا على الرسائل التالیة 

قاضي التحقیق، للباحث عمارة فوزي رسالة علمیة لنیل شهادة الدكتوراه :الرسالة الأولى

قسنطینة ،السنة الجامعیة  في العلوم في الحقوق،كلیة الحقوق،جامعة الإخوة منتوري

تناول ها في فصلین وفصلا تمهیدیا تناول فیه القواعد العامة التي تحكم نظام  .2009،2010،

زه القانوني واتصاله حیث ذكر في الفصل الأول قاضي التحقیق كمحقق ومرك ،قاضي التحقیق

ض للتحقیق وفي الفصل الثاني قاضي التحقیق كقاض للتحقیق وسلطاته كقا ،بملف الدعوى

  .خلال مراحل الدعوى  ومدى حجیة الأوامر الصادرة عن قاضي الحقیق كقاض للتحقیق

مذكرة تخرج المدیریة العامة  ،قاضي التحقیق للباحث عمور مصطفى :الرسالة الثانیة

للأمن الوطني مدیریة التعلیم والمدارس مدرسة الشرطة محمد طیبي العربي بسیدي بلعباس 

حیث تناولها في فصلین  حیث ذكر في الفصل .2003،2004فتشي الشرطة الدفعة الأولى لم
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وفي الفصل الثاني  الأول في الاختصاص وطرق عرض الموضوع على قاضي التحقیق،

  .مرهواوأعماله أصاصات قاضي التحقیق و والأخیر تناول اخت

مجلس ومن المقلات أوامر قاضي التحقیق باشا شهلة قاضي التحقیق بمحكمة برج زمورة  

حیث ذكرت في المبحث الأول الأوامر الصادرة في بدایة التحقیق ،وفي  قضاء برج بوعریریج،

المبحث الثاني الأوامر الصادرة أثناء سریان التحقیق ،وفي المبحث الثالث الأوامر الانتهاء من 

  .التحقیق 

v  والصعوباتالعوائق.  

ضوع رغم أهمیته في الواقع مو -بهذا العنوان-أوامر التصرف في التحقیق الابتدائي-1

العملي القضائي،وعلى الرغم من الاهتمام الذي تحظى به الموضوعات الجنائیة الزخم الكبیر 

الذي یمیزها من حیث كثرت البحوث والمؤلفات القانونیة التي تدور في فلك هذا الموضوع ،إذ 

التصرف بشكل مفصل  وقفت على قلت المراجع القانونیة الجزائریة التي تتناول موضوع أوامر

عدا الشروح العامة للقانون –مقارنة بوفرة المصادر العربیة والأجنبیة –وبنوع من الإسهاب 

  .الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري 

 .انحصار الموضوع بعدد الصفحات وضیق الوقت-2

v البحث  منهج. 

رئیسي في هذه الدراسة تقوم هذه الدراسة أساسا على المنهج التحلیلي الوصفي كمحور -1

،كما تم الاعتماد على المنهج المقارن لمقارنة بعض الأسس والمحاور التي تقوم علیها أوامر 
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التصرف في الملف الجزائي في بعض القوانین ،من اجل الوصول إلى فعالیة اكثر بمناسبة 

طار التصدي لإشكالات التي یثیرها الموضوع ،التي من شانها وضع هذه الدراسة في إ

  .موضوعي واضح

وكذلك اعتمدنا نوع من الاختصار لطول الموضوع وتشعبه لذلك فانه كل ما هدفنا إلیه _2

  .هو التركیز على أهم الأوامر التصرف في التحقیق الابتدائي

v خطة الدراسة.  

هذا وللإجابة على الإشكالیة الرئیسیة للموضوع،مع ما انبثق عنها من إشكالیات فرعیة 

  .الدراسة إلى مقدمة وفصلین وخاتمة قمنا بتقسیم 

 ،امة التي تحكم نظام قاضي التحقیقالقواعد الع:حیث خصصت في الفصل الأول 

جراءات  ٕ وقسمته إلى ثلاثة مباحث بحیث خصصت في المبحث الأول مفهوم قاضي التحقیق وا

اول فیه أما المبحث الثالث فقد تن وتعرضت في المبحث الثاني وظیفة قاضي التحقیق، تعیینه،

  .لاتصال قاضي التحقیق بالدعوى العمومیة واختصاصاته

وقسمته  في حین أن الفصل الثاني فقد تناولت فیه الأوامر الصادرة في التحقیق الابتدائي،

 ،لأوامر الصادرة في بدایة التحقیقثلاث مباحث بحیث خصصت في المبحث الأول ا إلىأیضا 

تصدر أثناء التحقیق ،أما المبحث الثالث فقد تناولت  وتعرضت في المبحث الثاني الأوامر التي

  .فیه الأوامر الصادرة عند الانتهاء من التحقیق
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القواعد العامة التي تحكم نظام قاضي 
.التحقیق

  
  
  
  



 الفصـــــــــــــــــل الأول

- 10 - 

سنتطرق في معرض حدیثنا الى مفهوم قاضي التحقیق ،وتعیینه واهم الخصائص ،واهم 

  :الاعمال والتي منها

  .وم قاضي التحقیق مفه:لمبحث الأولا

  .تعریف قاضي التحقیق :المطلب الأول

وهو بدلك  قضاة الحكم أصلا قاضي التحقیق هو احد أعضاء الهیئة القضائیة،أي هو احد

  :یجمع بین صفتین متلازمتین

، فهو من جهة یقوم بأعمال موظفي الشرطة القضائیة ،من بحث وتحري بحثا عن الحقیقة

قضائیة في القضایا  متنوعة لها صفة قرارات وأوامر نیة ،فهو یصدر خلال التحقیقومن جهة ثا

  .)1(التي یحقق فیها

وقد تطرق قانون الإجراءات الجزائیة لنظام قضاة التحقیق في الكتاب الأول، الباب الأول، 

، نشاط قاضي التحقیق" فقرة  1/ج .أ.من ق 38نصت علیه المادة  الفصل الثاني، وهو ما

  )2(راءات البحث والتحقیقإج

  .كیفیة تعیین قاضي التحقیق:الثاني  المطلب

حیث  من بین قضاة الجمهوریة لهذا الغرض القضائي قضاة یعینون یمارس مهام التحقیق

، )1(المجلس الأعلى للقضاء بعد استشارة قرار من وزیر العدل بمقتضى یعین قضاة التحقیق
                                                           

 ،1997، زریعة، الجزائرالإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري، المؤسسة الوطنیة للكتاب، بو ، مولاي ملیاني بغدادي -1
  .215ص
 .المتضمن القانون الأساسي للقضاء 2006سبتمبر  06المؤرخ في  11_04من القانون العضوي رقم 50المادة  ،انظر -2
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الإجراءات  المعدل لقانون 26/6/2001ر قانون صدو  غایةإلى  ولقد كان قاضي التحقیق

، وتنهى مهامه طبقا لنفس الأشكال قابلة للتجدید سنوات 03لمدة  بقرار من وزیر العدل الجزائیة

من  39المادة  مهامه بنفس الأوضاع قبل أن یتم إلغاء وتنهى رئاسي بمرسوم ثم أصبح یعین

 22_06رقم  بموجب القانون علیه الذي اجري الأخیر بموجب التعدیل الجزائیة الإجراءاتقانون 

  )2( .2006دیسمبر  20 المؤرخ في

 القاضي لكل تحقیق یعین فان وكیل الجمهوریة في محكمة تحقیق إذا وجد عدة قضاة
  .الذي یكلف بإجرائه

غیر انه  والأصل أن یكون على مستوى كل محكمة مكتب تحقیق ،یشغله قاضي التحقیق

وفي هذه .د بمحكمة واحدة عدة غرف تحقیق یشغلها عدة قضاة تحقیق أن یوج من الجائز أیضا

، عملا بحكم فیها لقاضي الذي یریده للتحقیقاختیار لكل قضیة ا الحالة یتولى وكیل الجمهوریة

 أیضا فیعین قاضي التحقیق بموجب مرسوم رئاسي أما في التشریع الفرنسي، ج.ا.ق70المادة 

وتنهى ، بعد اخذ رأي المجلس الأعلى للقضاء وزیر العدل، باقتراح من، من رئیس الجمهوریة

المادة "من بین أعضاء القضاء الجالس  إلا انه یضل، أي بمرسوم مهامه بنفس الطریقة

 ".جنح ومخالفات " الجزائیة وفي المحاكم "الجزائیة الفرنسي الإجراءاتانون ق50

هناك عدة قضاة المكلفون في الغالب .یقوم بهذه المهمة في فرنسا قاضي التحقیق لا

  .)3(قاضي تحقیق 70مثلا في محكمة باریس  بالتحقیق

                                                                                                                                                                                          

 .12ص ،2009، الجزائر دار هومة، ،2ط لنظام القضاء الجزائري،قاضي التحقیق في ا، زیطمحمد ح -1
  .12، صالمرجع السابق ، محمد حزیط -2

3- Revue de science criminelle et de droit pénale comparé,.1971 .n°1003. 
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المحكمة هو الذي  فرئیس، في مسالة اختیار القاضي المحقق في فرنسا یختلف الأمر

المؤرخ في  02_93المعدلة بالقانون رقم  الفرنسي 83ج.ا.لكل قاضي المادة ق یعهد بالتحقیق

 94/89والقانون رقم  1993أوت  24المؤرخ في  1013_93رقم  والقانون 1993جانفي  04

في المحاكم   واحد من قضاة المحكمة قاضي التحقیق ویعتبر 1994جانفي  01المؤرخ في 

ولكن في هذه  وحتى الجزائیة، في القضایا المدنیة في الحكم أن یشارك یستطیع، القلیلة الأهمیة

ویقابلها في التشریع . ج.ا.ق 49/2المادة، اقد سبق له أن حقق فیه یكون الأخیرة بشرط أن لا

القواعد في  تطبق نفس نه لاأ والملاحظ للنصوص ..."ج التي تنص .ا.ق38/1المادة  الجزائري

من اختصاص وكیل الجمهوریة متى تعدد القضاة على مستوى محكمة  إذ یضل المحقق اختیار

     .)1(واحدة

  .ي التحقیقخصائص قاضـ:مطلب الثالثال

  :قاضي التحقیق بالخصائص التالیةیتمیز 

  .استقلال قاضي التحقیق: الفرع الأول 

وكیل یباشر التحقیق إلا بناء على طلب من  على الرغم من أن قاضي التحقیق لا 

  إن قاضي التحقیق یعني بأي حال من الأحوال انه تابع للنیابة وذلك ، فان ذلك لاالجمهوریة

القضیة فانه یصبح یتمتع بالحریة المطلقة فیما یخص  بصفة قانونیة بملف وبعد أن یتوصل

والتحري فیها فیرسل الخطة التي یراها مجدیة لمواصلة، ولیس  للبحث المطروحة إمامه الدعوى

                                                           

  .227ص مرجع السابق،ي،المولاي ملیاني بغداد -1
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إلى  أو الوصول به هناك أیة سلطة تستطیع أن تفرض علیه اتجاها معینا في السیر بالتحقیق

، محض قاضي التحقیق هو طلب قانونيالى إل طلب وكیل الجمهوریة الموجه وان ،هدف معین

، وبطبیعة وظیفة تكلیفا ولا أمر ولیس یق للدعوىلاتصال قاضي التحق ووسیلة قانونیة أیضا

في دائرة  تحدثبالجرائم التي  النیابة العامة كهیئة تتصل مباشرة بالشرطة القضائیة وتخبرها فورا

قیق وتخطره بالجرائم التي تستلزم التي فان النیابة تطلب من قاضي التح ،القضائیة للمحكمة

، ولیست علاقة رئیسیة نیة تنظیمیةفي علاقة قانو  وبالتالي فان هذه العلاقة ،االتحقیق ابتدائی

كما أن . و من قضاة الحكم المختص بالتحقیقفقاضي التحقیق لیس تابعا للنیابة العامة بل ه

بداله بقاضي محقق أخر هي مجر  ٕ وهي قابلیة قضاة الحكم  قاعدة إلا دتنحیة قاضي التحقیق وا

  .)1(وضمانا للعدالة والإنصاف بین المتقاضین ،للحقللرد تحقیقا 

ن یمر بالنیابة أدون  وله في سبیل مباشرة مهام وظیفته إن یستعین مباشرة بالقوة العمومیة

 ثم أیضا إن تكون الإجراءات القانونیة التي یصدرها مستقلا یحتم على الكافة هیتلان استقلال

لا تعرض التحقیق للنزوات ٕ المتداخلین فیه ،ولهذا فان استقلال قضاة التحقیق عن النیابة  وا

  .وواضح من خلال نصوص قانون الإجراءات الجنائیة مفروغ منه

ل هم مستقلون أیضا عن واستقلال قضاة التحقیق لیس مقصور عن النیابة فحسب ،ب

معین مروا أو ینهوا قاضي التحقیق عن القیام بشيء فلا یمكن لقضاة الحكم إن یأ ،قضاة الحكم

 أما بالنسبة للمتقاضین أي أطراف الدعوى فان قاضي التحقیق لا ،مهما كان وذلك وفقا للقانون

ب أن فكل طلباتهم یج یخضع لهم في شيء على الإطلاق ،بل حقوق یضمنها لهم القانون
                                                           

 .228، 227ص ،لمرجع السابقا ،مولاي ملیاني بغدادي -1



 الفصـــــــــــــــــل الأول

- 14 - 

فكرة معینة  أن یملوا على قاضي التحقیق، فلا یستطیع المتقاضون تكون قانونیة شكلا ومضمونا

أو یفرضوا علیه اتجاها معینا في السیر بالتحقیق ،بل علیهم أن تكون طلباتهم أو التماساتهم 

  .1ضمن حقوقهم  مستمدة من صمیم القانون الذي

  .لقضاة التحقیق للتبعیة التدرجیة عدم خضوع :الفرع الثاني

، فهم التدرجیة أو السلمیة أو الرئاسیةللتبعیة یخضعون  في الأصل أن قضاة التحقیق لا 

تصدر لهم  وبالتالي لا ،ن إلا للقانون والضمیریخضعو  قضاة تحقیق مثلهم مثل قضاة الحكم لا

  .نه أو توجیه التحقیق توجیها خاصاأوامر باتخاذ أمرا معینا أو الامتناع ع

   قابلیة قضاة التحقیق للرد: الفرع الثالث

كل من المتهم أو المدعي المدني الحق إلى  خول المشرع الجزائري تحقیق للعدالة فقد

 نهأج على .ا.من ق 71إذ تنص الماة.  طلبة تنحیة قاضي التحقیق عن الدعوى لقضاة التحقیق

یجوز أن یطلب المتهم أو المدعي المدني من وكیل الجمهوریة لحسن سیر العدالة تنحیة "

ن یبت قضاة التحقیق ،وعلى وكیل الجمهوریة أ من قاضي التحقیق عن الدعوى لقاضي أخر

  . )2(، ویكون قراره غیر قابل لأي طعنأیام 08في هذا الطلب خلال 

                                                           

 .228،229مولاي ملیاني بغدادي،المرجع السابق،ص-1

  .229، 228ص  سابق،ال مرجع،الني بغداديامولاي ملی -2
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  عدم مسائلة قضاة التحقیق: الفرع الرابع 

ومدنیا عن الأعمال التي یقوم بها خلال  جزائیا یجوز مسألته إن قاضي التحقیق لا 

فانه یصبح  توصل قاضي التحقیق للدعوى وفقا للقانونمباشرته لوظیفته بصفة قانونیة ،فإذا ما 

یسال بتاتا عما یقوم به من إجراءات أو قرارات  لا س سلطة الوظیفة العامة وبالتاليیباشر ویمار 

  .وفقا للقانون أو أوامر

نما یسال قاضي التحقیق وهو یباشر مهام وظیفته إذا تجاوز الحدود القانونیة لوظیفته أو  ٕ وا

  .یحاسبه علیه القانون حسابا شدیدا مهنیا جسیما وخطئا غشا وتدلیسا واغدرا ارتكب متعمدا

لقاضي التحقیق أن یجمع بین سلطتین  یجوز التحقیق أیضا انه لا ومن خصائص القضاء

  .)1(في دعوى واحدة التحقیق والحكم

  .وظیفة قاضي التحقیق: المبحث الثاني

  :یقالتحققاضي التحقیق كضمانة في : المطلب الأول

وظیفة التحقیق الابتدائي، لان الدور الأهم للتحقیق الابتدائي  أصلا یتولى قاضي التحقیق

 دلةیأتي معاصرا للجریمة فیحفظ أدلتها، ففي النهایة تتم إحالة الدعاوى التي تتوفر فیها الأ

ألا المحاكمة مما یحفظ جهد القضاء ووقته، فلا یمثل إمامه إلى  الكافیة على ارتكاب الجریمة

                                                           

 .229، ص المرجع السابق ،مولاي ملیاني بغدادي -1
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أسس قانونیة وواقعیة إلى  كافیة،ولا تعرض علیه إلا القضایا المستندة أدلةمن توافرت ضده 

 )1( .متینة

  في إطار القانون الأساسي للقضاءوظیفة قاضي التحقیق  طبیعة :الفرع الأول

تعتبر وظیفة التحقیق التي یمارسها قاضي التحقیق في ضل القانون العضوي المتضمن  

من القانون الأساسي  50و48المادة اسي للقضاء من الوظائف القضائیة النوعیةالقانون الأس

  .فتعیینه یتم بموجب مرسوم رئاسي ولكن بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء للقضاء،

الشأن  بمدة زمنیة معینة لتولي هذه الوظیفة كما كان علیه هذا التعیین الذي لم یعد مقرونا

 في ذلك ترسیخا لفكرة إن قاضي التحقیق لمدة ثلاثة سنوات، ولعل یعین في السابق، أین كان

  .)2(فلابد من یستفید من حق الاستقرار الذي كلفه القانون لقاضي الحكم قاضي حكم

  بتدائي في مراحل الدعوى الجزائیةموقع التحقیق الا: الفرع الثاني

لجزائیة، وثمة معاییر إن التحقیق الابتدائي یمثل المرحلة الوسطى في مسیرة الدعوى ا 

  :یمكن الاهتداء بها للدالة على هذا الترتیب

 أو ما"التحقیق الابتدائي یلي التحقیق الأولي أو التمهیدي  فمن حیث الترتیب الزمني،

ة الذي تجریه جهة ، ویسبق التحقیق النهائي الدعوى الجزائی"یعرف بمرحلة البحث والتحري

  .حقیق الابتدائيیتموقع الت الاجرائینالحكم، فبین 

                                                           

منشورات زین ، 1ط، )دراسة مقارنة (قاضي التحقیق في قانون أصول المحاكمات الجزائیة الجدید  ،وصعلي وجیه حرق -1
 .123ص ،2005، بیروت لبنان حقوقیة،ال
  .124ص ،،المرجع السابقعلي وجیه حرقوص -2
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 نهایتها یتجلى التدرج في أداء المهام،إلى  ومن حیث الترتیب العملي، فمن بدایة القضیة

ذ تتحرك الشرطة القضائیة أولا وبعد ذلك قاضي التحقیق وفي الأخیر مجموعة القضاة إ

  .الآخرین

  .مبادئ إجراءات التحقیق القضائي :المطلب الثاني

تتمثل في إقامة التوازن بین ضرورات المصلحة العامة  إن مرحلة التحقیق الابتدائي

واقتضاء حق الدولة في العقاب من ناحیة، وبین مقتضیات احترام الحریة الفردیة وحقوق الدفاع 

  .عن المتهم من ناحیة أخرى

التوازن فان التحقیق الابتدائي، ینبغي أن یكون محكوما بمجموعة من المبادئ  ولكفالة

مدونا  یجریه مكتوبا أو الذي والتحقیق حیادیا ا، أن یكون قاضي التحقیقمن بینه والقواعد

  .وسریا، وسنتناولها كالتالي

  حیاد قاضي التحقیق: الفرع الأول

الذي لابد أن یتمتع بصفة ، صفا ت قاضي التحقیق تعتبر صفة الحیاد من أهم واخطر

كل قاضي التحقیق ویتعامل مع التي یجب أن یؤمن بها " قرینة البراءة" الحیدة التي قوامها 

  .المتهم 
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التعامل معها بتصویرها إلى  ما یدفعهإلى  الواقعة إن قاضي التحقیق یجب ألا تجره صورة

الظاهر، بل لابد أن یستجمع ویعید إظهار حقیقة حدوثها دون تصویر مسبق لدیه عنها، إلا من 

  )1( .ن قد أجراهخلال ما یسفر عنه الدلیل الذي توصل إلیه بالتحقیق الذي كا

  التحقیقرد وتنحیة قاضي : أولا

جهة الحق  إن اشتراط الحیدة في قاضي التحقیق، هو الذي ترك المشرع یعطي من 

 الحیاد، ومن جهةلتحقیق عندما لا یتوفر فیه عنصر رد قاضي ا للخصوم في الدعوى بطلب

یرى بأنه  یة، عندماالتنحي عن التحقیق في القض من تلقاء نفسه طلب أخرى لقاضي التحقیق

  .لن یكون حیادیا

  :د قاضي التحقیقر _ 1

   .)2("تحیزه قاض یبدو له الذي یرفض بموجبه احد الأطراف الرد هو ذلك التصرف" 

 ،)ج.ج.ا.قمن  554.م(رد قضاة الحكم المادة  أجاز قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري 

، ي المادةف علیها المنصوصوافرت أسبابه ج، ج إذا ت.ا.ق 71المادة  بما فیهم قضاة التحقیق

  ..)ج. ا. ق71/1(بة العامة المادة والنیا من جانب المتهم والطرف المدني

  : طریق الرد: أ 

  : یحصل الرد

                                                           

  .20،ص2009،2010،جامعة قسنطینة،كلیة الحقوق،)رسالة دكتوراه(عمارة فوزي،قاضي التحقیق، -1
2 - Vidal et Magnol, cours de droit criminel et de science pénitentiaire, tome 2, 9e édition. Paris, 1949, no 

864. 
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 ن قریبمن بعید ولا م لالم یشر  ، فالمشرعالطالب نفسه ، بمعرفةالمادة بعریضة مسببة _

  .المدعي المدني  أو تدیم طلب الرد من محامي المتهم لإمكانیة

  .مع بیان أسباب الرد التي یستند إلیها، المطلوب رده اسم القاضي یعین في العریضة_ 

  .والمستندات المؤیدة للرد  یرفق في العریضة مایو جد في الأوراق _

  شخصیا على العریضة المادة  توقیع طالب الرد _

  :الجهة المختصة بالرد: ب

رئیس غرفة الاتهام، على أن إلى  بعریضة مسببة قیقیرفع طلب تنحیة أورد قاضي التح

من 71المعني الذي یجوز له إبداء ملاحظاته كتابیة بشأنها المادة  قاضي التحقیقإلى  تبلغ

  .ج.ا.ق

ثلاثین  النائب العام في ظرف قراره بعد استطلاع رأي یقوم رئیس غرفة الاتهام بإصدار

  .الذي یصبح غیر قابل للطعن إیداع الطلب، وهو القرار من تاریخ یوما 30

  :طلب الرد میعاد: ج

 لم تكن أسباب أقوال في الموضوع، ما أو سماع كل استجواب الرد قبل یجب تقدیم طلب

  ). ج.ج.ا. من ق 558م(وتكشفت فیما بعد  الرد قد تحققت

  

  

  

  



 الفصـــــــــــــــــل الأول

- 20 - 

  : تنحیة قاضي التحقیق_2

وذلك  أسباب التنحي فسهان هي مبدیا أسباب الرد قد جعل القضائي الفرنسي إن الاجتهاد

أسباب أخرى غیر  الذي یرید التنحي أن یثیر للقاضي نص المادة، غیر انه أجازإلى  بالرجوع

  )1( .كأسباب الرد تلك التي عددها القانون

  :طریق التنحي -أ
فقاضي  نفس القاضي في المادة، نه رد من تلقاءأعلى  التنحي نظم المشرع الجزائري

سبب من  بقیام المجلس القضائي، إذا علم بدائرة اختصاص اة الحكمالتحقیق كغیره من قض

اختصاصه حیث یزاول  بذلك لرئیس المجلس القضائي بدائرة أن یصرح الرد لدیه أسباب

  .نشاطه

غیر  رأي النائب العام بعد استطلاع المجلس القضائي ویكون القرار الصادر عن رئیس

  .قابل لأي طعن

المقدمة من طرف  بطلبات الرد المتعلقة الإجراءات الشكلیة أن وما تجدر الإشارة إلیه

تطبق على  ، لا.)ج.ج.ا.ن قم 565-558من (في المواد الأطراف والمنصوص علیها

  )2(.التنحي

  :أثار طلب التنحي  :ب

                                                           

1 - Casse. Crime., 1er juillet 1893 : Bull. crime., no 176. 
2- (J) Bouchot, Gazier et Bouchot (F), « analyse et commentaire du code de procédure pénale», paris, 

1960 no389 
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تنحي قاضي  تقدیر أسباب المختص وحكمة رئیس المجلس القضائي یعود لضمیر

الممنوع  قاضي التحقیق استخلاف الموانع المستجوبة مامنصبح أ طلب التنحي التحقیق، وبقبول

  .موضوع التنحي من التحقیق في القضیة

  : تدوین التحقیق_ 3

وان كان المشرع ، قضائیا بخاصیة التدوین عملا باعتباره یتمیز التحقیق الابتدائي

 ،68( إلا انه مستفاد من نصوص المواد ،تدوین التحقیق الجزائري لم ینص صراحة على مبدأ

  ).من ق ا ج ج 108 ،95 ،94 ،80 ،79

 في الإجراءات الجزائیة، والمقصود به إثبات یعد من القواعد الأساسیة وتدوین التحقیق

  .السند الدال على حصولها عن طریق الكتابة، لأنها تشمل إجراءات التحقیق

 یعامل حجة ىبالكتابة لكي تبق إثباتها یجب بشأنها الصادرة والأوامر فإجراءات التحقیق

فالتدوین خیر  )1(صالحا لما ینبني علیها من نتائجأساسا  الآمرون والمؤتمرون بمقتضاها وتكون

  )2(.اتخذ فیه والأثر الذي ترتب علیهالتي  الإجراء والظروف حصول وسیلة لإثبات

 إذ لا ،لتحقیق بحصول الإجراء أو الأمرقاضي ا التدوین شهادة وعلیه فلا یغني عن

جمیع  الاعتماد على الذاكرة لسرد ما باشره من إجراءات، إنما یجب علیه لإثباتیسمح له 

حول  التحقیقلك، بما في ذلك انطباعا ت قاضي لذ في محضر یعد كتابتها التحقیق إجراءات

 وعلى سبیل المثال، علیه قناعته أن یبني هذا القاضي التي بإمكان أو الشهود حالة المتهم

                                                           

 .236ص ،1963- 1962 ،د القومي دار ومطابع الشعبتحاالا، 8ط شرح قانون الإجراءات الجنائیة،، محمود مصطفى -1
  .397ص سابق،ال مرجع، المحمد نجیب حسني -2
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 فقانونیا لیس لقاضي التحقیق. موقفه وتردداته وبرودة أعصابه وتحمسهطریقة شهادة الشاهد و 

  .عن ملفه  قناعة مستقلة

ولكي  لكي یكون محضر التحقیق الابتدائي حجة على الكافة لازما والتدوین یعد شرطا

عندما تعرض علیه الدعوى  قضاء الحكم علیه من نتائج من قبل لما ینبني یكون أساسا صالحا

  .للفصل فیها 

فجمیع المحاضر التي یثبت  ،أو عدة محاضر ویستوي تدوین الإجراءات في محضر واحد

متى  وتكتسب حجیتها قام به من إجراءات تعتبر من أوراق الدعوى الجزائیة المحقق ما فیها

  .فیة للشروط التي یتطلبها القانونكانت مستو 

  :سریة التحقیق_4

في مرحلة  لعدالة ،ولهذا قیل أن العلانیةإن العلانیة من الضمانات اللازمة لتوافر ا

في قلب المتهم ،بل أن فیها بذاتها حمایة  على وضع الاطمئنان یقتصر فیها الأمر لا المحاكمة

 تحت التأثیر ،كما أن فیها اطمئنانا لأحكام القاضي من أن تكون محل للشك أو الخضوع

  .)1(للجمهور على أن إجراءات تسیر في الطریق الطبیعي

  

  

                                                           

 .83، ص1990 ،منشاة المعارف الإسكندریة، مصر، 2المرصفاوي في المحقق الجنائي، ط ،حسن صادق المرصفاوي -1
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  بالدعوى العمومیة واختصاصاته قاضي التحقیق اتصال :لمبحث الثالثا

   .اتصال قاضي التحقیق بالدعوى العمومیة:المطلب الأول 

یختص بالتحقیق في الحادث بناء على طلب وكیل "الفقرة الثالثة ق ا ج 38تنص المادة 

  ."73و67ن شكوى مصحوبة بادعاء مدني ضمن الشروط المحددة في المادتیأو الجمهوریة 

 حیث لا إن كیفیة اتصال قاضي التحقیق بالدعوى العمومیة یعني اختصاصه النوعي

ق ا ج 38/2أشارت إلیهما المادة إلا في حالتین في قضیة فتح تحقیق یحق لقاضي التحقیق

  )1( :وهما

  لب الافتتاحي من وكیل الجمهوریةالط:الفرع الأول 

في الجنایات وفي الجنح جوازیا  قیق وحوبیاق ا ج فان التح66نص المادة إلى  بالرجوع

بمعنى انه ، من وكیل الجمهوریة فیها الأبناء على طلب تحقیق أما في المخالفات الأصل انه لا

الطلب  تقدیم یجب على وكیل الجمهوریة أو متلبس بها سواء كانت عادیة جنایة عند وقوع

 ضد شخص معلوم أو مجهول وهذا ما لفتح التحقیق ابتدائي لقاضي التحقیق الافتتاحي مكتوبا

  فلوكیل الجمهوریة سلطة  للجنح ق ا ج،أما بالنسبة67نصت علیه المادة 

 قدم الطلب إجراء تحقیق انه من الضروري فإذا رأى فیما یخص التحقیق الابتدائي تقدیریة

  )2( .الافتتاحي 

                                                           

 .13،ص2ج ،2008، شرح قانون الإجراءات الجزائیة، دار قانة، الجزائر، بارش سلیمان د -1
  ،ومایلیها58،ص2009، جامعة الجزائر كلیة الحقوق، محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة،،عمر خوري -2
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   .مصحوبا بادعاء مدني بناء على شكوى: الفرع الثاني

متضرر من جنایة أو  یجوز لكل شخص" ق ا ج72 علیه المادة نصت ما من خلال

  ".المختص  قاضي التحقیقإلى  بان یتقدم بشكواه، إن یدعي مدنیا جنحة

أن  المضرور بشكواه أمام قاضي التحقیق فلا یجوز لوكیل الجمهوریة إذا تقدم وعلیه

بالدعوى  تمس لأسباب لم تكن الوقائع ما عدم إجراء التحقیق من قاضي التحقیق یطلب

 ثبوتها حتى بفرض أو كانت الوقائع، من اجلها متابعة التحقیق قانونا نفسها غیر جائزة العمومیة

  )1( .ق ا ج73/2نصت علیه المادة  وهذا ما تقبل أي وصف جزائي لا

  .اختصاصات قاضي التحقیق :المطلب الثاني 

  الاختصاص المحلي:الفرع الأول

المحلي  من خلالها أن الاختصاص ق ا ج ویتبین 40مادة لقد حدد المشرع قواعده في ال

هذا  علیه ولو حصل أو المكان الذي القي القبض لقاضي التحقیق یتحدد بمكان ارتكاب الجریمة

  )2( .القبض لسبب أخر 

حیث  اختصاص المجلس القضائي دائرةإلى  یمكن أن یمتد اختصاص قاضي التحقیق

عن  المحاكم الأخرىاختصاص  دائرةإلى  التحقیق یجوز تمدید الاختصاص المحلي لقاضي

 والجرائم الماسة، عبر الحدود الوطنیة ، في جرائم المخدرات والجریمة المنظمةطریق التنظیم

                                                           

 .یلیها وما 58صع نفسه، مرجال -1
  .44،ص2009،دار هومة،الجزائر،2، طقاضي التحقیق في النظام القضاء الجزائري ،محمد حزیطا -2
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والجرائم المتعلقة بالتشریع ، والإرهاب تبییض الأموال وجرائم بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات

  )1( .الخاصة بالصرف

 قضائیة تتعلق أربعة أقطاب إلى قد تم تقسیمه الإقلیم الوطني نفا تقدم من خلال ما

  : وهذه الأقطاب هي  اختصاص قاضي التحقیق بامتداد

  قطب محكمة وهران_قطب محكمة ورقلة _ قسنطینة قطب محكمة_قطب سیدي أمحمد_

المعني  إن امتداد اختصاص قاضي التحقیق یجعل المحكمة التابع لها قاضي التحقیق

المعني   والملاحظ إن قاضي التحقیق، الجریمة محل المتابعة مدید مختصة بالنظر فيالت بهذا

الدوائر إلى  وكیل الجمهوریة بمحكمته قبل الانتقال إخطاربحالة تمدید الاختصاص یتعین علیه 

  )2( .الأخرى 

المتخصصة فیكون وفقا للطریق  الجهة القضائیة تلك لاتصال لقاضي التحقیق بالنسبة

 عن وكیل الجمهوریة الصادر لتحریك الدعوى العمومیة عن طریق الطلب الافتتاحي العادي

من الضبطیة  مباشریها قد توصل التحقیق التمهیدي كانت إجراءات إذا ما لتلك الجهة القضائیة

 أمر التخلي فیكون بموجب بالمحكمة الأصلیة فتح تحقیق قضائي إذا كان سبق ، أماالقضائیة

القطب الجزائي  لفائدة قاضي التحقیق للمحكمة العادیة ن قاضي التحقیقیصدر ع عن القضیة

                                                           

 .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم1966یونیو8لمؤرخ في ا 66/155من الأمر رقم  40/2المادة -1
المتضمن تمدید الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء  348_06من المرسوم التنفیذي رقم  05إلى  02المواد من  -2

 .الجمهوریة وقضاة التحقیق
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ما بناء على طلب النیابة أما من تلقاء نفسه المختصة المحكمة المتخصصة لدى ٕ لدى  وا

  )1( .ق ا ج3مكرر 40المختصة حسب المادة  الجهة القضائیة المجلس القضائي التابع له

  الاختصاص النوعي :الفرع الثاني 

أما  في مواد الجنایات التحقیق الابتدائي وجوبي" ج على أن.ا.ق 66 لیه المادةنصت ع

في مواد  كما یجوز إجراؤه ثمة نصوص خاصة لم یكن ما فیكون اختیاریا في مواد الجنح

فان قاضي التحقیق ، من خلال نص المادة". ذلك  طلب وكیل الجمهوریة إذا المخالفات

ولا یجوز إحالة الشخص فیها مباشرة  إلزامیا وفة بجنایةمختص بالتحقیق في الجرائم الموص

والمخالفات فهو اختیاري یخضع  للمحاكمة قبل إجراء تحقیق قضائي معه، أما في مواد الجنح

لم یكن مرتكب  المحاكمة ماإلى  لتقدیر النیابة في طلب فتح تحقیق أو إحالة القضیة مباشرة

معه متهمین بالغین فیكون قاضي  ذا كانإ لاإمختصا  الجنحة حدثا حینئذ قاضي الأحداث

  )2(. التحقیق مختصا كذلك

ق ا ج فانه الاختصاص 40.إذا كانت الجریمة من نوع احد الجرائم المذكورة في المادة

  .قطاب الجزائیة المتخصصة لأااحد قضاة التحقیق بإلى  یؤول

                                                           

 .47، صالمرجع السابق ، ،محمد حزیط ا-1
  .48السابق، صالمرجع ، ا محمد حزیط-2
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عادیة المرتكبة في الخدمة إذا كانت الجریمة تتعلق بالنظام العسكري أومن طبیعة الجرائم ال

 المختص نوعیا أو ارتكبت داخل المؤسسة العسكریة فان قاضي التحقیق العسكري یكون وحده

  )1( .بالتحقیق فیها

  الاختصاص الشخصي: الفرع الثالث

یحقق في كل الجرائم سواء كانت جنایة وبعض الجنح  الأصل العام أن قاضي التحقیق

العامة بشأنها طلبا افتتاحیا، كما یحق مع الأشخاص الذین لم  والمخالفات التي قدمت النیابة

 في الطلب الافتتاحي وهذا ما توجه لهم التهمة بارتكابهم نفس الوقائع والذین لم یرد اسمهم

  .ق ا ج 67/2نصت علیه المادة

  .بعض أعمال قاضي التحقیق:المطلب الثالث

فقا للقانون باتخاذ جمیع یقوم قاضي التحقیق و " ق اج على أن 68/1تنص المادة 

النفي  أدلةالاتهام و  أدلةإجراءات التحقیق التي یراها ضروریة للكشف عن الحقیق بالتحري عن 

 ،من خلال نص المادة یقوم قاضي التحقیق بمهامه بحریة وبدون أي قید ولكن في حدود ما"

تور ولاسیما قرینة براءة خوله القانون ودون المساس بالحقوق والحریات الفردیة التي یحمیها الدس

  .المتهم حتى تثبت إدانته بحكم نهائي وبات 

، وأحاطها عمال التي یباشرها قاضي التحقیقولكن نص القانون على مجموعة من الأ

  )1( .یقع فیها تعسف بضمانات حتى لا

                                                           

  .المتضمن قانون القضاء العسكري المعدل والمتمم 1971ابریل 22المؤرخ في  28_71من الأمر رقم  25المادة  -1
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  .الانتقال للمعاینة :الفرع الأول

ن الجریمة لمعاینة الأماكن مكاإلى  المعاینة عمل من أعمال التحقیق یتطلب الانتقال

قبل أن یكون عرضة لأي مؤثر  یلوم حالته، ما والأشیاء والأشخاص ووجود الجریمة مادیا وكل

  )2( .والمعاینة كإجراء من إجراءات التحقیق یترك أمر تقدیره للمحقق خارجي،

 المكان الذي وقعتإلى  ق ا ج أن ینتقل 79یجوز لقاضي التحقیق وفقا لأحكام المادة 

، ویخطر بذلك وكیل الجمهوریة ینات اللازمة أو للقیام بتفتیشهافیه الجریمة لإجراء جمیع المعا

بما  الذي له الحق في مرافقته ویستعین قاضي التحقیق دائما بكاتب تحقیق ویحرر بذلك محضرا

  .یقوم به من إجراءات

تصاصه المحلي قد یقتضي الانتقال للمعاینة أحیانا خروج قاضي التحقیق عن دائرة اخ

وكیل الجمهوریة بمحكمته ووكیل  إخطاربتمدیده لدائرة اختصاص أخرى مما یتطلب علیه 

إلى  دائرته وینوه في محضره عن الأسباب التي دعتإلى  الجمهوریة بالمحكمة التي ینتقل

  :ق ا ج والتي تضع شروطا لذلك 80 انتقاله المادة

  .الاختصاصيإن تكون هناك ضرورة للانتقال خارج مجاله -

أن یخطر وكیل الجمهوریة الذي یعمل في نفس دائرة اختصاصه،الذي یجوز مرافقته في -

  .انتقاله

                                                                                                                                                                                          

 .60سابق، صالمرجع ،العمر خوري -1
،المدیریة العامة للأمن الوطني،مدیریة التعلیم والمدارس،مدرسة الشرطة قاضي التحقیقمذكرة تخرج   ،عمور مصطفى -2

 .2003،2004طیبي العربي،سیدي بلعباس،الدفعة الأولى مفتشي الشرطة،محمد 
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  .أن یخطر وكیل الجمهوریة المختص مكانیا في دائرة الاختصاص المعنیة بهذا التمدید-

  )1( .أن یجدد في محضر المعاینة الأسباب الذي دعته لامتداد اختصاصه-

  یش المساكنتفت :الفرع الثاني

ق ا ج حیث یجوز لقاضي التحقیق 83الى 80نظم المشرع أحكام التفتیش في المواد من 

أو أشیاء یكون كشفا مفیدا  أدلةمباشرة التفتیش في جمیع الأماكن التي یمكن العثور فیها عن 

  .في التحقیق ودون أن یتوقف ذلك على طلب وكیل الجمهوریة 

بعد فتح  لاإولا یجوز اللجوء إلیه  أعمال التحقیق إن تفتیش المساكن یعتبر عملا من

وفي هذا الصدد نمیز بین تفتیش مسكن ، المتهمإلى  التحقیق بناء على تهمة وجهتها النیابة

  )2( .المتهم وتفتیش مسكن غیر المتهم

  .تفتیش مسكن المتهم:أولا

لشروط الواردة عند قیام قاضي التحقیق بتفتیش مسكن المتهم یجب أن یتقید بالأحكام وا 

  :ولصحة هذا التفتیش لابد من توفر شرطین هما ،ق ا ج 47و 45ي حالة التلبس المادة ف

ذا كان هذا الأخیر فارا یتم تعیین ممثلا عنه قد یكون احد  حضور صاحب المسكن،- ٕ وا

ذا تعذر ذلك فیتم تعیین شاهدین في حالات استثنائیة وذلك في  ٕ الأقارب أو احد الأصهار وا

  .ش الذي تقوم به الشرطة القضائیة في حالة التلبسالتفتی

                                                           

 .12،13ص ،،المرجع السابقعمور مصطفى -1
 .61ص ،،المرجع السابقعمر خوري -2
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ق ا ج إذا كنا بصدد جنایة جاز لقاضي التحقیق إجراء التفتیش  82وفقا لنص المادة 

خارج المیقات القانوني بشرط حضور وكیل الجمهوریة وان یقوم قاضي التحقیق شخصیا بهذا 

ذا تعلق الأمر الإجراء، ٕ لمنظمة عبر الحدود الوطنیة أو الجریمة ت أو الجریمة اار دبجرائم المخ وا

الماسة بأنظمة المعالجة الآلیة للمعطیات وجرائم تبییض الأموال والإرهاب وكذا الجرائم المتعلقة 

بالتشریع الخاص بالصرف فانه یجوز لقاضي التحقیق القیام بأي عملیة تفتیش أو عملیة حجز 

وطني أو یأمر ضباط الشرطة القضائیة لیلا أو نهارا وفي أي مكان على امتداد التراب ال

  )1( .المختص للقیام بذلك 

  .تفتیش مسكن غیر المتهم :ثانیا
عاء صاحب المسكن ق ا ج فانه قبل البدء في التفتیش یتم استد 83طبقا لنص المادة 

ذا  ،لحضور هذا العمل ٕ فإذا كان غائب یجري التفتیش بحضور اثني من الأقارب أو الأصهار وا

  .علاقة لهما بقاضي التحقیق هما یجري بحضور شاهدین لاتعذر تعیین

  .ضبط الأشیاء والتصرف فیها  :الفرع الثالث

یتم ضبط الأشیاء والمستندات والوثائق والنقود التي لها علاقة بالجریمة،ویجب على الفور 

إحصائها ووضعها في إحراز مختومة ولا یجوز فتحها إلا بحضور المتهم أو محامیه كما یتم 

  )2( .ق ا ج84استدعاء كل شخص ضبطت لدیه هذه الأشیاء المادة 

  )1( :في حین كیفیة التصرف في الأشیاء المضبوطة هناك حالتین هما

                                                           

 .المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة المعدل والمتمم1966یونیو  8المؤرخ في  155- 66من الأمر رقم  47/4المادة  -1
 .62ص ،سابق،المرجع عمر خوري -2
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المحكمة المختصة فان التصرف في إلى  إذا صدر قاضي التحقیق أمرا بإحالة :الحالة الأولى

  .تلك المضبوطات یصبح من اختصاص تلك المحكمة

إذا صدر قاضي التحقیق أمرا بالا وجه للمتابعة ولم یبت في طلب رد الأشیاء  :الحالة الثانیة

یجوز للمتهم وللمدعي المدني ولكل .ق ا ج87فان سلطة البت تكون لوكیل الجمهوریة المادة 

شخص أخر یدعي بان له الحق على شيء موضوع تحت سلطة القضاء أن یطلب استرداده 

  . ق ا ج86من قاضي التحقیق المادة 

  .سماع الشهود :الفرع الرابع

ق ا ج،والشهادة هي الإدلاء بمعلومات كما شاهدها الشخص 90الى 88مته المواد من ظن

  حیث ، مام قاضي التحقیق لإظهار الحقیقةبأحد حواسه تتعلق بالجریمة ومرتكبیها أ

أجاز المشرع لقاضي التحقیق استدعاء أمامه بواسطة احد أعوان القوة العمومیة كل 

كما یجوز له استدعائه بواسطة رسالة موصى علیها أو  شخص یرى فائدة من سماع شهادته،

  .ق ا ج 88العادیة أو عن الطریق الإداري المادة 

النیابة إلى  إذا لم یحضر الشاهد لأداء شهادته یحرر قاضي التحقیق محضرا بذلك ویبلغه

 ،بإحضاره عن طریق القوة العمومیة العامة لإبداء طلباتها فیما یخص إدانة الشاهد أو الأمر

لى إ 200وبعدها یجوز لقاضي التحقیق إصدار أمر بإحضار الشاهد والحكم علیه بغرامة من 

                                                                                                                                                                                          

 .30،المرجع السابق، صبارش سلیمان -1
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ذا حضر الشاهد بعد ذلك وأبدى عذرا جدیا یجوز لقاضي التحقیق إعفاءه من كل 2000 ٕ دج، وا

  )1( .ق ا ج97/2الغرامة أو جزءا منها المادة 

  .اجهةالاستجواب والمو :اولا

ق ا ج، یعتبر من أهم أعمال قاضي التحقیق حیث 108الى 100نصت علیه المواد من  

لا یتعین علیه القیام به شخصیا ولو مرة واحدة قبل إحالة المتهم على المحكمة  ٕ اعتبر أمر وا

  . الإحالة باطلا

هته إن الاستجواب هو مناقشة المتهم بالتفصیل في الوقائع والتهم المنسوبة إلیه ومواج

 ،ي التحقیق من ثبوت أو نفي التهمةوتلقي إجابته علیها حتى یتأكد قاض القائمة ضده، دلةبالأ

أما المواجهة فیقصد بها وضع المتهم وجها لوجه أمام متهم ضده أو شاهد أو مدعي مدني 

وجه إلیه بالتأیید أو الإنكار أو بالسكوت دون  وتلقي قاضي التحقیق إجابة المتهم على ما

  .ابةالإج

  )2( .هنا یجب التمییز بین المثول الأول والمثول الثاني

من ق ا ج حیث وضعت أحكام خاصة وأوجبت على  100نصت علیه المادة  :المثول الأول

  :یلي قاضي التحقیق ما

  .التحقق من هویة المتهم _

  .إحاطة المتهم علما بالوقائع والتهم المنسوبة إلیه_

                                                           

  .لیهای وما 34ص ،السابقمرجع ،البارش سلیمان -1
 .64سابق، صالمرجع ،العمر خوري -2
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  .ي عدم الإدلاء بأي إقرارإحاطة المتهم علما بأنه حر ف_

  .إحاطة المتهم بان له الحق في اختیار محامي_

حیث أحاطه المشرع بضمانات عدیدة ولقد نصت على هذه الضمانات المادة  :المثول الثاني

  .)1(ق ا ج105

من ق ا ج كقاعدة 105المادة  نصت علیه إجراء الاستجواب بحضور المحامي وهو ما_

تحقیق استثناء إجراء الاستجواب بدون حضور المحامي وذلك في حیث یجوز لقاضي ال ،عامة

  :حالات كالتالي

ق ا ج ولم یحضر في الیوم  105إذا استدعي محامي المتهم طبقا لنص المادة _ 

  .المحدد

  .ق ا ج105ذا تنازل المتهم عن ذلك صراحة بعد أحاطته علما بذلك المادة إ_

جود شاهد في حالة خطر الموت أو وجود إذا كانت هناك حالة استعجال ناجمة عن و _

أمارات على وشك الاختفاء یجوز لقاضي التحقیق إجراء الاستجوابات والمواجهات مع وجوب 

  .ق ا ج 101التذكیر في المحضر بدواعي الاستعجال المادة 

الاطلاع على الملف، حیث یجب على قاضي التحقیق وضع ملف الإجراءات تحت _

  .ق ا ج 105ساعة على الأقل المادة  24 تصرف محامي المتهم قبل

                                                           

 .ومایلیها 39ص سابق،المرجع ،البارش سلیمان -1
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  .ندب الخبراء :ثانیا

ق ا ج یجوز لقاضي التحقیق عندما تعرض علیة  156الى 143حسب نص المواد من  

مسالة ذات طابع فني أو علمي أن یأمر بندب خبیر ،إما بناء على طلب من النیابة العامة أو 

  )1( .المتهم أو المدعي المدني أو من تلقاء نفسه

یوما من  30 جلأرة فعلیه أن یصدر أمرا مسببا في إذا رفض قاضي التحقیق طلب الخب

ذا لم یفصل قاضي التحقیق في الطلب خلال الأجل القانوني جاز تاریخ استلامه الطلب ٕ ، وا

یوما  30ولهذه الأخیرة مهلة ، أیام 10للطرف المعني رفعه أمام غرفة الاتهام مباشرة خلال 

یقبل قرار غرفة الاتهام أي طعن المادة  لا ها،إخطار سري من تاریخ للفصل في الطلب ت

  .ق ا ج 3و 143/2

یحدد قاضي التحقیق للخبیر میعادا لتقدیم نتائج أعماله في شكل تقریر ،وفي حالة عدم 

تقدیم التقریر في المیعاد المحدد جاز لقاضي التحقیق استبدال الخبیر بخبیر أخر استنادا لنص 

وبعد الانتهاء من الخبرة یقوم قاضي التحقیق باستدعاء أطراف الخصومة  ا ج،ق 148المادة 

ات لإجراء خبرة تكمیلیة أو وتقدیم طلب لإحاطتهم علما بنتائج الخبیر لتقدیم الملاحظات،

، ففي حالة رفض هذه الطلبات یتعین على قاضي التحقیق أن یصدر أمرا مسببا في مضادة

ذا لم یفصل في الطلب خلال الأجل القانوني یجوز  ،الطلب یوما من تاریخ استلام 30ل اج ٕ وا

                                                           

 .62سابق، صالمرجع ،العمر خوري -1
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یوما  30أیام ولهذه الأخیرة مهلة  10غرفة الاتهام خلال إلى  للخصم المعني رفع الطلب مباشرة

  .)1(ق ا ج154للفصل فیه بحیث یكون قرارها غیر قابل لأي طعن المادة 

  .الإنابة القضائیة: ثالثا

یقوم قاضي "ق ا ج68/1 فتنص المادة جراءات التحقیق،یقوم قاضي التحقیق بجمیع إ

فخول قاضي التحقیق لغیره حق  ،..."التحقیق وفقا للقانون باتخاذ جمیع إجراءات التحقیق

  ضباط الشرطة القضائیة عن طریق الإنابة القضائیة إذا تعذر أو الاستعانة بغیره من القضاة 

ذا كان من المتعذر " ق ا ج  68/6مادةحیث تنص ال)2(علیه القیام بإجراءات التحقیق، ٕ وا

على قاضي التحقیق أن یقوم بنفسه بجمیع إجراءات التحقیق جاز له لن یندب ضباط الشرطة 

- 138القضائیة للقیام بتنفیذ أعمال التحقیق اللازمة ضمن الشروط المنصوص علیها في المواد

  .قضائیة أو الندب القضائيالاحكام العامة للإنابة ال142-138وقد تضمن هذه المواد ،142

على قاضي التحقیق القیام ببعض الإجراءات الخاصة بالتحقیق،حیث حدد المشرع طریقة 

انتداب سلطات معینة للقیام باسمه بإجراءات معینة ،وقد عالج المشرع هذا الإجراء في المواد 

  )3( .ق ا ج142الى 138من 

  :ولصحة الإنابة توفر الشروط التالیة

  .ن قاضي التحقیق المختص إقلیمیاأن تصدر م_

                                                           

 .62ص ،السابقمرجع ، العمر خوري -1
 .31ابق،ص،المرجع السعمور مصطفى -2
  .98ص سابق،المرجع ، الحمد حزیطم  -3
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  .القاضي أو ضابط الشرطة القضائیة المختص إقلیمیاإلى  أن تصدر_

  .بعض إجراءات التحقیق الابتدائي أو أن تنصب على إجراء واحد _
  .أن تكون صریحة ومكتوبة_

أن تتضمن مجموعة من البیانات تتعلق بقاضي التحقیق الذي اصدر الإنابة وأخرى _

  بط الشرطة القضائیة أو القاضي المفوض وبیانات تتعلق بالمتهم والوقائع المنسوبة تتعلق بضا

إلیه وأخرى تتعلق بالإجراء أو الإجراءات موضوعة الإنابة وبیانات تتعلق بالمدة التي 

  .حددها قاضي التحقیق لتنفیذ الإنابة

  .بطلان إجراءات التحقیق :المطلب الرابع

ئي یلحق كل إجراء معیب نتیجة عدم احترام النموذج بطلان الإجراء هو جزاء إجرا

بین نوعین من أسباب البطلان  المنصوص علیه قانونا،وقد میز قانون الإجراءات الجزائیة

  )1( .والبطلان الجوهري البطلان المقرر بنص صریح:

  .البطلان المقرر بنص صریح:الفرع الأول 

دم مراعاة شكلیات معینة عند القیام وهو نوع من البطلان الذي قرره المشرع كجزاء لع

بإجراء معین من إجراءات التحقیق وقد ورد في قانون الإجراءات الجزائیة حالات البطلان 

  :ج وهي.ا.ق15مكرر 65و 44و 157و 48النصي في المواد 

  

                                                           

 .186ص ،2002، الجزائر، الدیوان الوطني للإشغال التربویة ،2ط التحقیق القضائي،، حسن بوسقیعة أ -1
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  : ج.ا.ق48لبطلان الواردة بالمادة احالة  :أولا
ناشئة عن مخالفة الإجراءات الشكلیة عند والمتعلقة بتفتیش المنازل والمحلات العمومیة وال

ج وهي ضرورة حضور صاحب .ا.ق47و45إجراء التفتیش المنصوص علیها بالمادتین 

جراء التفتیش في المیعاد القانوني بین الساعة الخامسة صباحا والثامنة  ٕ المسكن وقت التفتیش وا

  ، لیلا والحفاظ على السر المهني عند إجراء حجز الوثائق والأشیاء

 159إذ أجازت المادة  الشخص المعني على أن هذا النوع من البطلان یزول برضي

یكون هذا  ج للخصم أن یتنازل عن التمسك بالبطلان المقرر لمصلحته وحده على أن.ا.ق

  )1( .التنازل صراحة لا لبس فیه

  :ج.ا.ق1فقرة 157حالات البطلان الواردة بالمادة :ثانیا

ج .ا.ق100ج مع مراعاة الأحكام المقررة في المادة .ا.ق1 فقرة157فقد استلزمت المادة

ج المتعلقة بسماع المدعي المدني تحت طائلة .ا.ق105المتعلقة باستجواب المتهم والمادة 

 رتب على مراعاتها البطلانالبطلان الإجراء ذاته والإجراءات التي تلیه وان الإشكالیات التي یت

  :وهي  ج.ا.ق1فقرة 157بموجب أحكام المادة 

  .عدم إحاطة المتهم علما بكل الوقائع المنسوبة إلیه عند استجوابه عند الحضور الأول_

عدم تنبیه المتهم عند استجوابه عند الحضور الأول بأنه حر في عدم الإدلاء بأي _

  .تصریح

                                                           

المؤرخ 22-06خر تعدیل بموجب القانون رقم أاءات الجزائیة الجزائري على ضوء مذكرات في قانون الإجر محمد حزیط،  -1
 .166،ص2008 نشر،دار هومة للطباعة وال ،3ط ،2006دیسمبر20في 
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  .عدم إبلاغ المتهم عند استجوابه عند الحضور الأول بان له الحق في اختیار محام له_

المتهم في الموضوع أو سماع المدعي أو مواجهتهما بغیر حضور محامیهما  استجواب_

  .لم یتنازل صراحة عن ذلك أو بعد دعوتهما قانونا ما

عدم استدعاء محامي المتهم أو المدعي المدني بكتاب موصى علیه یرسل إلیه من قبل _

  .مواجهتهماسماع المدعي المدني أو أو یومین على الأقل من تاریخ استجواب المتهم 

عدم وضع ملف الإجراءات تحت طلب محامي المتهم أو المدعي المدني ارع وعشرین _

  .ساعة على الأقل قبل كل سماع

ج للمتهم والطرف المدني ممن لم تراع في .ا.ق157حیث أجازت الفقرة الثانیة من المادة 

لبطلان ویصحح بذلك ج أن یتنازل عن التمسك با.ا.ق157حقه أحكام الفقرة الأولى من المادة 

أو ضور المحامي حفي إلا الإجراء غیر انه یتعین أن یكون التنازل صریحا ولا یجوز أن یبدي 

  1.بعد استدعائه قانونا

  ج.ا.ق44حالة البطلان الواردة في المادة :ثالثا

یعتبر الجزء المترتب على تخلف بیان وصف الجرم موضوع البحث عن الدلیل وعنوان 

جراء الحجز فیها عن الإذن بالتفتیش الصادر عن وكیل الأماكن التي س ٕ تتم زیارتها وتفتیشها وا

من المادة 4الجمهوریة أو قاضي التحقیق وقد نصت على هذا النوع من البطلان صراحة الفقرة 
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المعدل والمتمم لقانون  2006دیسمبر20المؤرخ في 22- 66المتضمنة بالقانون رقم44

   .الإجراءات الجزائیة

  .ق ا ج 44بالمادة یلات الخاصة بحالة البطلان الواردةالتعد-1

وهو الجزاء المترتب على تخلف بیان وصف الجرم موضوع البحث عن الدلیل وعنوان 

جراء الحجز فیها في الإذن بالتفتیش الصادر عن وكیل  ٕ الأماكن التي ستتم زیارتها وتفتیشها وا

من المادة 4من البطلان صراحة الفقرة  قاضي التحقیق وقد نصت على هذا النوع أوالجمهوریة 

لمتمم لقانون المعدل وا2006دیسمبر20المؤرخ في 22-06ق ا ج المتضمنة بالقانون رقم 44

  )1( .الإجراءات الجزائیة

  ج.ا.ق15مكرر65حالة البطلان الواردة في المادة:رابعا

الجرائم الخاصة وهو الجزاء المترتب على انعدام الإذن المكتوب لإجراء عملیة التسرب في 

هذا الإجراء ود نصت على هذا النوع من إلى  اللجوء إلى عدم بیان الأسباب التي أدتأو 

المؤرخ  22-06المتضمنة بالقانون رقم15مكرر65البطلان صراحة الفقرة الأولى من المادة 

  .المعدل والمتمم لقانون الإجراءات2006دیسمبر20في

  . ق ا ج15مكرر65لواردة في المادة التعدیلات الخاصة بحالة البطلان ا-1

عملیة التسرب في الجرائم الخاصة وهو الجزاء المترتب على انعدام الإذن المكتوب لأجراء 

هذا الإجراء وقد نصت على هذا النوع إلى  اللجوءإلى  عدم البیان فیه الأسباب التي دعت وأ
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- 06لمتضمنة بالقانون رقمق ا ج ا15مكرر 65من البطلان صراحة الفقرة الأولى من المادة 

  )1( .المعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة2006دیسمبر20المؤرخ في 22

  .البطلان الجوهري:الفرع الثاني

ج، فقد نصت المادة .ا.ق159وهو النوع من البطلان المنصوص علیه في المادة   

اصة بالتحقیق إذا ج على أن البطلان یترتب أیضا مخالفة الأحكام الجوهریة الخ.ا.ق159

أخلت بحقوق الدفاع أو بأي خصم اخرم الم یتنازل الطرف المعني عن التمسك بالبطلان 

نما ترك  وعلى هذا یتبین أن المشرع.المقرر لمصلحته  ٕ لم یحدد المقصود بالإجراء الجوهري وا

 ذلك لاجتهاد القضاة یستنبطونه من التعبیر الوارد في النص ومن أمثلة حالات البطلان

  :الجوهري 

المادة (سماع شخص كشاهد تقوم ضده دلائل قویة ومتوافقة على قیام اتهام في حقه _

  ).ج.ا.ق2فقرة 89

سماع أقوال المدعي المدني من قبل ضباط الشرطة  وأاستجواب متهم أو القیام بمواجهة _

  ).ج.ا.ق139المادة(القضائیة بموجب إنابة قضائیة 

  ).ج.ا.ق1فقرة  89دةالما(سماع شاهد بغیر حلف یمین_

قیام الخبیر من غیر الخبراء المقیدین بالجدول بإنجاز خبرة قضائیة دون القیام بأداء _

  ).ج.ا.ق145المادة (الیمین القانونیة 
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فبالنسبة للإجراءات المتخذة مخالفة لقاعدة جوهریة إذا أخلت بحقوق الدفاع یجوز التنازل 

یة حقه من الخصوم شریطة أن یكون هذا التنازل عن البطلان المترتب عنها ممن وضعت لحما

صراحة ولو من دون حضور محامیه اعتبارا لكون هذا النوع من البطلان قد وضع لحمایة حق 

  )1( .خاص

أما إذا كانت الأحكام الجوهریة من نوع القواعد التي وضعها المشرع ضمانا للمصلحة  

العدالة ولا یحق للأطراف التنازل عنها وتثار العامة فتصبح من النظام العام لتعلقها بحسن سیر 

  :ومن أمثلتها في أي مرحلة تكون علیها الدعوى ولو تلقائیا

مخالفة القواعد المتعلقة بالتنظیم القضائي وقواعد الاختصاص وتحریك الدعوى العمومیة _

  .ومباشرتها

  ).ج.ا.ق 139المادة (إنابة قضائیة تضمنت تفویضا عاما _

و تم بغیر احترام الشكلیات المتعلقة أیر ممضي من قبل قاضي التحقیق ي غإجراء قضائ_

  )2(.ج.ا.ق 95و 94بصحة تحریر المحاضر المنصوص علیها بالمواد 
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 بشيءوالتي منها  مهامه تأدیة أتناءالأوامر التي یعمل بها قاضي التحقیق  أهم إلىسنتطرق 
  :من التفصیل

  .الأوامر الصادرة في بدایة التحقیق:المبحث الأول

  .الأمر بعدم الاختصاص:المطلب الأول

یتصل قاضي التحقیق بالدعوى العمومیة إما عن طریق الطلب الافتتاحي المكتوب الذي 

لجریمة ،فقبل یقدمه وكیل الجمهوریة وأما بشكوى مصحوبة بادعاء مدني یقدمها المضرور من ا

أن یشرع قاضي التحقیق في إجراءات التحقیق الابتدائي لابد أن یتأكد فعلا انه مختص في 

ق ا ج وعلیه إذا تبین انه غیر 40التحقیق في الدعوى المعروضة أمامه طبقا لنص المادة 

  )1(.ا بعدم الاختصاصمختص فانه یصدر أمر 

أن یعین الجهة القضائیة المختصة ومتى قرر المحقق عدم اختصاصه فانه لا یسوغ له 
نما یكتفي بصرف النیابة العامة ٕ اتخاذ ما تراه مناسبا إلى  قانونا بنضر الدعوى ویحیلها إلیها وا
أما إذا كان محرك الدعوى .بشأنها إذا كانت النیابة هي التي طلبت منه فتح تحقیق في القضیة 

الجهة إلى  رفع دعواهإلى  ن یصرفهالعمومیة هو المضرور فانه یتعین على قاضي التحقیق أ
لا تجاوز سلطته ٕ من الغرفة الجنائیة الأولى في 1983قرار صادر یوم فاتح فبرایر  ( المختصة وا

  )2( ).31122الطعن رقم

  
  .ومن خلال ذلك یتأكد من اختصاصه الشخصي أو النوعي أو المحلي

                                                           

  .115، ص2004 ،حقیق، دار هومة، الجزائرانون الإجراءات الجزائیة التحري والتشرح ق ،اوهایبیة االلهعبد  -1
، 1999 ،الجزائر الدیوان الوطني للإشغال التربویة،، 1ط التحقیق دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة،،جیلالي بغدادي -2

 .162ص



 :  الفصــــــــل الثاني
 

- 44 - 

  .الأمر بعدم الاختصاص الشخصي :الفرع الأول

الأحداث بالنظر في قضایا الأحداث وقاضي قسم الأحداث خصص المشرع لقاضي 

ذا عرضت مثل هذه الحالات على قاضي  ٕ الموجود بمقر المجلس للنظر في جنایات الأحداث وا

 451: التحقیق أمر بعدم الاختصاص إلا إذا كان معین قاضي الأحداث طبقا لنص المواد من

ترتب على مخالفتها البطلان والقاعدة ق ا ج فقواعد الاختصاص من النظام العام ی 452إلى 

كان وضعهم أو حالتهم العائلیة  المجرمین أیاً  العامة إن قاضي التحقیق مختص بالنسبة لكافة

ن المشرع استثنى من ذلك حالات معینة مبین فیها قواعد خاصة نظرا ، غیر أ)1(أو جنسیتهم

أو لظروفهم الشخصیة منهم للوظائف التي یزاولها بعض الأشخاص أو مسؤولیتهم السیاسیة 

رئیس الدولة في البدایة كان معفى كلیا من المسؤولیة الجزائیة إلى أن وقع استفتاء 

 158معدل للدستور قرر في المادة  438-96 :وصدر مرسوم رئاسي في  28/11/1996

سیس محكمة علیا للدولة تختص بمحاكمة رئیس الجمهوریة عن جرائم الخیانة العظمى ورئیس تأ

لحكومة عن الجنایات والجنح وكذلك المعتمدون السیاسیون فلا یجوز متابعتهم فقط على ا

مغادرة البلد كذلك بالنسبة لأعضاء الحكومة والنواب وأعضاء مجلس الأمة والولاة والقضاة 

  )2(.ق ا ج577-576صت علیها المواد من وضباط الشرطة القضائیة والعسكریون هذا لقواعد ن
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  .الأمر بعدم الاختصاص النوعي:الفرع الثاني 

ن تشكل الواقعة المعروضة على قاضي التحقیق فعل معاقب علیه في ضل قانون یكفي أ

العقوبات أو القوانین المكملة لقانون العقوبات حتى یكون مختصا نوعیا، ولا یهم إن كانت جنایة 

إلا إذا كانت  ،تحقیق وعلیه فقاضي التحقیق لا یجوز له رفض إجراء ،أو جنحة أو مخالفة

الواقعة لأسباب تمس الدعوى العمومیة نفسها غیر جائز قانونا متابعة التحقیق من اجلها أو 

  ).ج.ج.ا . ق 73/3.م(كانت الوقائع حتى على فرض ثبوتها لا تقبل قانونا أي وصف جزائي

وفي غیاب أي دلائل عن ارتكاب جریمة،فانه في حالة العثور على جثة شخص وكان 

   )1( ).ج.ج.ا.فقرة أخیرة من ق 62.م( فاة مجهولا لا یجوز حینئذ فتح تحقیقسبب الو 

  .الأمر بعدم الاختصاص المحلي أو الإقلیمي :الفرع الثالث

نه ى العمومیة بصفتها ممثلة للمجتمع، إلا أالأصل إن النیابة العامة هي التي تحرك الدعو 

الأسباب فانه یجوز للمتضرر من لسبب من  ةفي حالة عدم تحریكا من طرف وكیل الجمهوری

الجریمة أن یبادر بتحریكها بنفسه وذلك بتقدیم شكوى مع ادعاء مدني أمام قاضي التحقیق 

فإذا كان هذا القاضي غیر  ات الجزائیة،من قانون الإجراء72المختص طبقا لنص المادة 

  .مختص بنظرها اصدر أمرا بعدم الاختصاص

  :عدم الاختصاص المحلى أو الإقلیمي التعدیلات الخاصة بالأمر ب :أولا
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إن قواعد الاختصاص المحلي بالنسبة لقاضي التحقیق هي من النظام العام وقد رتب 

من ق ا ج حدود الاختصاص  40المشرع على مخالفتها جزاء البطلان فقد حددت إحكام المادة 

ه ارتكابها المحلي لقاضي التحقیق بمكان ارتكاب الجریمة أو موطن الشخص المنسوب إلی

وأخیرا مكان إلقاء القبض علیه واستثناء في جرائم الشیك بمكان إقامة المستفید من الشیك 

مكرر من قانون العقوبات على ضوء التعدیل الذي  375ومكان الوفاء به طبقا لإحكام المادة 

  .2006دیسمبر20المؤرخ في 23-06طرا على قانون العقوبات بموجب القانون 

وصل قاضي التحقیق بملف الدعوى عن طریق الطلب الافتتاحي الصادر وعلیه بمجرد ت

من وكیل الجمهوریة أو عن طریق الشكوى المصحوبة بادعاء مدني المقدمة من طرف 

الشخص المتضرر من الجریمة یقوم بتفحص الملف فإذا تبین له انه غیر مختص محلیا اصدر 

لق المذكور فیما یتع الأمرإلى  ق ا ج77أمرا بعدم الاختصاص المحلي وقد أشارت المادة 

  )1(.بالشكوى المصحوبة بادعاء مدني

  . الأمر برفض إجراء التحقیق :المطلب الثاني

ق ا ج لقاضي التحقیق سلطة إصدار أمر برفض فتح التحقیق  4و 73/3خولت المادة 

اجلها أو  وتبین له وان الوقائع تمس بالدعوى العمومیة نفسها غیر جائز قانونا التحقیق من

  )2(.ئيكانت الوقائع على فرض ثبوتها لا تقبل قانونا أي وصف جزا
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قاضي إلى  ولا یجوز لوكیل الجمهوریة أن یتقدم" بأنه ،ق ا ج 73/2وتقضي المادة 

ما لم تكن الوقائع لأسباب تمس الدعوى العمومیة نفسها غیر  التحقیق بطلب عدم إجراء تحقیق،

من اجلها أو كانت الوقائع على فرض ثبوتها لا تقبل أي وصف جائز قانونا متابعة التحقیق 

  ".جزائي

قاضي التحقیق بشكوى مصحوبة بادعاء إلى  من خلال هذه الفقرة عند تقدم شخص ما

  )1( .، لا یعني بالضرورة قبولها)ق ا ج 72( مدني استنادا لنص المادة

محل الادعاء یجوز لقاضي التحقیق إصدار أمر برفض إجراء تحقیق في الشكوى 

بناء على طلب وذلك لعوارض سابقة على الشكوى یثیرها القاضي من تلقاء نفسه أو  المدني،

  :هذه العوارض هي كالتالي ،من وكیل الجمهوریة

إذا كانت وقائع الدعوى موضوع الشكوى لأسباب محددة قانونا غیر جائز التحقیق : الأولى

هو الشأن بالنسبة لتقادم الدعوى إذا كانت من  كمانع یحول دون تحریك الدعوى العمومیة كما

  ).ق ا ج 6المادة (الدعاوى التي تتقادم أو العفو الشامل 

إذا كانت الوقائع المكونة لعناصر الجریمة على فرض ثبوتها حقیقة لا تقبل أي وصف : الثانیة

ن قانون م 368(كما هو الشأن بالنسبة للسرقات المنصوص علیها في المادة  جنائي قانوني،

  ).العقوبات
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  .الأمر بعدم قبول الادعاء المدني:المطلب الثالث

عندما یتعلق الأمر بالشكوى التي یتأسس بموجبها الضحیة كمدعي مدني أمام القاضي 

نما الذي یعنینا هو الأمر  ٕ الذي یجوز له رفضها أو قبولها، ولكن ما یعنینا أي الادعاء المدني وا

  )1(.تحقیق وعدم قبول ادعاء مدنياضي التحقیق برفض إجراء في حد ذاته أي الذي یصدره ق

إذا كان الهدف من الادعاء المدني هو جبر الضرر عن طریق التعویض والذي یدخل في 

إلى  ن الهدف من الادعاء المدني أمام جهة التحقیق هو الوصولفإ، اختصاص جهات الحكم

یجاباالحقیقة مما ینعكس مباشرة على الدعوى المدنیة سلبا  ٕ یصدر عن قاضي التحقیق في ، وا

حالة ما إذا تعلق ملف الدعوى بشكوى مصحوبة بادعاء مدني وقد تخلف عنها احد الشروط 

الشكلیة أو الموضوعیة لقبول الادعاء المدني كحالة ما إذا كانت الوقائع المقدمة منها الشكوى 

وحالة إیداع مبلغ الكفالة ق ا ج 72مخالفة ولیس جنایة أو جنحة كما نصت على ذلك المادة 

ق ا ج ما لم یكن المدعي المدني قد حصل على المساعدة  75المنصوص علیها في المادة

ب قوانین المالیة كإدارة القضائیة أو من المؤسسات المعفاة من دفع الرسوم القضائیة بموج

  )2(.الضرائب
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 دایة الإجراءات،عادة ما یقوم قاضي التحقیق بالنظر في قبول الدعوى من عدمه في ب

والحال كذلك عندما یتعلق الأمر بالشكوى التي یتأسس بموجبها الضحیة كمدعي مدني أمام هذا 

  .القاضي الذي یجوز له قبولها أو رفضها

جبر الضرر عن طریق التعویض إلى  فإذا كان الهدف من الادعاء المدني هو الوصول

الادعاء المدني أمام جهة التحقیق فان الهدف من  ،والذي یدخل في اختصاص جهات الحكم

یجاد الدلیل لإقامة ٕ الدعوى  باعتبارها جهة تقوم بالبحث واكتشاف عناصر الجریمة وا

  )1(.العمومیة

  .الأمر بالإحضار :الرابعالمطلب 

ق ا ج نجد بأنها تعرف أمر بالإحضار بأنه 110من خلال الاطلاع على نص المادة 

القوة العمومیة لاقتیاد المتهم ومثوله أمامه على إلى  قذلك الأمر الذي یصدره قاضي التحقی

إلى  ومعنى هذا انه إذا لم یكن المتهم مقبوضا علیه ولم یكن وكیل الجمهوریة قد أحاله ،الفور

ٕ قاضي التحقیق مباشرة  ن قاضي التحقیق كان قد استدعاه وفقا للقانون ولم یحضر ولم یقدم وا

فقط أن یصدر أمرا بالبحث عنه وبإحضاره إلیه جبرا  نه یحق لقاضي التحقیق عندئذا فإعذر 

  )2(.وبواسطة القوة العمومیة

                                                           

 .257ص المرجع السابق،، عمارة فوزي -1
 .85ص ،2009، الجزائر ،دار هومة ،لیة في قانون الإجراءات الجزائیةأبحاث تحلی، عبد العزیز سعد -2
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 يولیس لقاضي التحقیق أن یصدر هذا المر دون سبب مبرر وفي أي وقت بل هو مقید ف

ذلك بما تقدمه إلیه النیابة العامة في أشخاص تتوفر فیهم دلائل قویة ومتماسكة حول جرائم قد 

یها ولابد أن یكلف المعني بالأمر بالحضور أمام قاضي التحقیق بشكل اقترفوها أو ساهموا ف

صحیح ورفض الحضور دون مانع یمنعه في ذلك ،ومن هنا فان تبلیغ أمر إحضار أمر 

ضروري لكونه یمس مباشرة بالحریات الأساسیة للإفراد،ویترتب على تنفیذ هذا عن المتهم فورا 

ستجوابه في الحال عن هویته وعن علاقته بالفعال قاضي التحقیق لاإلى  أو تقدیمه مباشرة

  .المنسوبة إلیه ومدى مساهمته فیها 

یداعه ضمن المؤسسة العقابیة  ٕ وعند تعذر سماع المتهم یمكن لمدیر السجن تسلیم المتهم وا

لإصدار ) ساعة 48(من اجل أن یستجوبه قاضي التحقیق خلال الثمانیة والأربعین ساعة 

إلى  ، فعلى رئیس المؤسسة العقابیة أن یقدمه بنفسههذه المدة عند انتهاء الأمر المناسب بشأنه

قاضي آخر من قضاة الحكم إلى  تقدیمهإلى  وكیل الجمهوریة والذي یتعین علیه أن یسعى

ذا كان المتهم المطلوب خارج دائرة ، بنفس المحكمة لاستجوابه أو إطلاق سراحه فورا ٕ وا

فان هذا الأمر یسمح لرجال القوة  ،بالإحضار ر الأمرالاختصاص قاضي التحقیق الذي اصد

وكیل الجمهوریة الذي یوجد بمكان الضبط إلى  ن یضبطوا المتهم ویسوقونهالعمومیة بأ

 لاستجوابه عن هویته وعلى هذا الأخیر أن یخطر قاضي التحقیق المعني لاتخاذ الأمر

  )1(.المناسب

                                                           

 .52، 51ص المرجع السابق،،حسین طاهري -1
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أصدره واسمه والتهمة المنسوبة إلیه یجب أن یتضمن هویة المتهم وصفة القاضي الذي 

والمادة القانونیة المعاقب على الفعل المرتكب منه ویوقع ویوضع علیه ختم قاضي التحقیق 

الشرطة أو الدرك حسب موطن الشخص المطلوب بعد التأشیر علیه من قبل وكیل إلى  ویرسل

في موطنه المبین في أمر القوة العمومیة تقوم بالبحث عن المتهم إلى  الجمهوریة وفور وصوله

قاضي إلى  المتهم إن كان موجودا وتعمل على اقتیاده حالاإلى  الإحضار وتسلم نسخة منه

وكیل الجمهوریة إلى  التحقیق الذي ینبغي علیه أن یستجوبه لحظة إحضاره وان تعذر ذلك یقدم

إن كان موجودا  من تلقاء نفسه الذي یطلب هو بدوره من قاضي التحقیق الأمر باستجوابه حالا

لا أخلى سبیله ولا یجو  ٕ المؤسسة إلى  اقتیاده زأو أي قاض من قضاة المحكمة لاستجوابه وا

المعدل 22-06:ق ا ج بموجب الأمر113العقابیة إذا تعذر استجوابه بعد إلغاء المشرع المادة 

  )1( .والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة

  .سسة العقابیةالأمر بالإیداع في المؤ  :الخامسالمطلب 

 ق ا ج الذي عرفته بأنه ذلك الأمر الذي یصدره قاضي التحقیق117نصت علیه المادة 

رئیس مؤسسة إعادة التربیة لاستلام المتهم ووضعه رهن الحبس ،ولا یصدر هذا الأمر إلا إلى 

بعد استجواب المتهم وكان وصف الجریمة جنایة أو جنحة معاقب علیها بالحبس حسب نص 

  )2( .ق ا ج 118المادة 

                                                           

 .135ص مرجع السابق،ال ،محمد حزیط -1
 .93ص سابق،الرجع م،العبد العزیز سعد -2
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یجوز لوكیل الجمهوریة أن یطلب من قاضي التحقیق إصدار الأمر بالإیداع وله حق 

استئناف أمر قاضي التحقیق الرافض لإصدار هذا الأمر أمام غرفة الاتهام وعلى هذه الأخیرة 

  )1( .ق ا ج3و118/2ایام وهذا ما نصت علیه المادة10الفصل فیه في اجل لا یتعدى 

  .شروط إصدار أمر بالإیداع من قاضي التحقیق :لالفرع الاو

أجاز المشرع الجزائري لقاضي التحقیق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب وكیل الجمهوریة 

  :أمر بإیداع المتهم المؤسسة العقابیة مع مراعاة ما یلي إصدار

  .لا یجوز إیداع المتهم قبل استجوابه-1

فمثل  ،في مخالفةمعاقب علیها بغرامة فقط أو لا یجوز إصدار أمر الإیداع في جنحة -2

 شد،بالعقوبة أهذا الأمر یقتصر على الجریمة التي تشكل جنحة معاقب علیها بالحبس أو 

  .فمخالفة قاضي التحقیق مثل هذا الشرط یجعله تحت طائلة العقوبات المقررة للحبس التعسفي

ق 117.م(وكان قد بلغ من قبل  في قبضة العدالة أو فارا منها إذا كان المتهم موجودا-3

  .، فلا یجوز أن یكون محل لأمر الإیداع)ا ج ج

لا یجوز إصدار أمر الإیداع إلا تنفیذا للأمر بالوضع المتهم رهن الحبس المؤقت أو -4

مكرر من قانون الإجراءات الجزائیة 123علیها في المادة  بعد توفر ظروفه المنصوص

  ).ق ا ج ج118/5.م(الجزائري

                                                           

 .93،94ص، المرجع نفسهعبد العزیز سعد،  -1
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والإشارة لهذا التبلیغ بمحضر ، المتهمإلى  یجوز تنفیذ أمر بالإیداع إلا بعد تبلیغهالا -5

  .الاستجواب

لا یتطلب في الأمر بالإیداع الذي یصدره قاضي التحقیق من تلقاء نفسه أن تكون -6

غیر انه إذا كان وكیل الجمهوریة هو الذي طلب مثل هذا الأمر ولم  مسبوقة بطلبات النیابة،

كان على هذا الأخیر في هذه الحالة إصدار أمر مسبب بذلك،وهو  ،التحقیقله قاضي یستجب 

  )1( ).ق ا ج ج ج3و118/2.م(الأمر الذي یجوز استئنافه أمام غرفة الاتهام 

  .تبلیغ الأمر بالإیداع :الفرع الثاني

ویبلغ قاضي التحقیق هذا الأمر للمتهم، ویتعین "ق ا ج ج117/2من خلال نص المادة 

یفهم من خلال هذا أن أمر الإیداع لا یستدعي فقط "ینصعن هذا التبلیغ بمحضر الاستجواب أن

  .الاستجواب المسبق بل الحضور أیضا بالنسبة للمتهم

هذا ویشكل كل من الاستجواب والأمر بالإیداع والتبلیغ ثلاثیا متلازما غیر قابل 

 )2( .للانفصال

ع إلا تنفیذا لأمر الوضع في الحبس المؤقت وما تجدر الإشارة إلیه إصدار أمر الإیدا

المتهم ویشیر إلیه في إلى  وهو الأمر الذي یبلغه قاضي التحقیق شفاهة ،)ق ا ج ج118/5.م(

  ).ق ا ج ج123.م(المحضر

                                                           

 .277عمارة فوزي،المرجع السابق،ص -1
2 - cochet, remarques sur le mandat de dépôt, rec .dr.pén ,1967 ;p,167. 
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  .تنفیذ أمر الإیداع  :الفرع الثالث

بعد إصدار قاضي التحقیق لأمر الإیداع ویؤشر علیه وكیل الجمهوریة حسب مقتضیات 

إلى  ،یقوم المكلف بتنفیذ هذا الأمر بتسلیم المتهم)ق ا ج ج 109(قرة الرابعة من المادة الف

  .إقرار باستلام المتهمإلى  الذي یسلمه بدوره ،المؤسسة العقابیة

منه ،بأنه یكون عرضة لعقوبة الحبس 110ولقد نص قانون العقوبات الجزائري في المادة 

 دج،1000إلى 500وغرامة مالیة من  )02(أشهر والسنتین) 06(التعسفي التي تتراوح بین الستة

كل عون في مؤسسة عقابیة أو في مكان مخصص بحراسة المقبوض علیه تسلم مسجونا دون 

  )1( .أن یكون مصحوبا بأوامر حبس قانونیة

  .الآثار المترتبة على أمر الإیداع: الفرع الرابع

تضع لها الجهة القضائیة المختصة حدا أن إلى  یبقى أمر الإیداع محتفظ بقوته التنفیذیة

  .تسقط بقوة القانون

ذا لم یحاكم المتهم على الوقائع الموجهة إلیه یكفي في هذه الحالة إصدار أمر الإیداع  ٕ وا

لوضعه في الحبس المؤقت،غیر انه في حالة تعدد المتابعات ینبغي إصدار عدة أوامر بالإیداع 

  )2( .نفس الشخصعلى بقدر عدد المتابعات المختلفة ضد 

                                                           

  .277ص ،،المرجع السابقفوزيعمارة  -1
2 - M. Gabolde, manuel - dictionnaire des juges d’instruction, nouvelle édition d’après 

l’ouvrage de CH. Marcy, fascicule 1, Paris, éditions A.Pedone, 1936,636. 
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ذا كان حجز الشخص الذي ضبط خارج دائرة اختصاص قاضي التحقیق بناء على أمر  ٕ وا

بالإحضار واعترض على تحویله، لا یعد إلا إجراء مؤقت الهدف منه وضع هذا الأخیر تحت 

ج فقرة أخیرة من ق ا 114.م(ویلهحین تقریر قاضي التحقیق ما سیتخذه بشان تحإلى  ید القضاء

ثم تقریر وجوب وضعه في الحبس المؤقت من عدمه،فانه بالمقابل تاریخ تنفیذ أمر  ومن )ج

  .الإیداع هو الذي یمثل نقطة بدایة الحبس المؤقت

مدیر المؤسسة العقابیة وتسویة وضعیته إلى  فبتسلیم المكلف بتنفیذ أمر إیداع المتهم

من قانون تنظیم 13.م(بتسجیله بمستند الإیداع الموجود على مستوى كل مؤسسة عقابیة 

عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین ٕ   )1().السجون وا

  .الأمر بالقبض: المطلب السادس

المؤسسة إلى  الأمر بالقبض هو تكلیف القوة العمومیة بالبحث عن المتهم وضبطه وسوقه

 وهو أمر یتضمن أمرین أمر بإیقاف المتهم وأمر باعتقاله العقابیة المنوه عنها في الأمر،

ق ا ج فتنص الفقرة الأولى 121و119بإیداعه في مؤسسة عقابیة محددة بالأمر، تنظمه المواد 

القوة العمومیة بالبحث إلى  الأمر بالقبض هو ذلك الأمر الذي یصدر"ق ا ج  119من المادة 

حیث یجري تسلیمه وحبسه،  المؤسسة العقابیة المنوه عنها في الأمرإلى  عن المتهم وسوقه

مر الغرض منه وضع المتهم تحت تصرف المحقق مدة لا تزید عن ثمانیة وأربعین وهو الأ"

                                                           

عادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسین بأنه13تقضي المادة  -1 ٕ یبدأ حساب سریان مدة العقوبة " من قانون تنظیم السجون وا
 ".یه ،تاریخ وساعة وصول المحكوم علیه إلى المؤسسة العقابیةالسالبة للحریة ،بتسجیل مستند الإیداع الذي یكر ف
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ساعة لاستجوابه واتخاذ ما یراه بشأنه كالأمر بحبسه احتیاطیا أو وضعه تحت المراقبة القضائیة 

  )1( .أو إخلاء سبیله

  .شروط إصدار الأمر بالقبض:الأولالفرع 
المختصة بإصدار الأمر بالقبض على  إذا كانت القاعدة أن قاضي التحقیق هو الجهة

ذا كان " یجوز فیها إصداره فتنص ق ا ج حددت الحالات التي119/2ن المادةفإ المتهم، ٕ وا

المتهم هاربا أو مقیم خارج إقلیم الجمهوریة فیجوز لقاضي التحقیق بعد استطلاع رأي وكیل 

ب علیه بعقوبة جنحة الجمهوریة أن یصدر ضده أمرا بالقبض إذا كان الفعل الإجرامي معاق

الحبس أو بالعقوبة اشد جسامة ویبلغ أمر بالقبض وینفذ في الأوضاع المنصوص علیها في 

  " :ق ا ج وهي110،111،116المواد 

أن یكون المتهم هاربا أو مختفي عن العدالة، أو من الأشخاص المقیمین خارج إقلیم  -

  .الجمهوریة

تهم بها المأمور بالقبض علیه جنایة أو جنحة أن تكون الجریمة سبب الأمر بالقبض،الم_ 

من قانون العقوبات 27و5یعاقب علیها القانون بالحبس أكثر من شهرین طبقا لأحكام المادتین 

  .،وهذا یعني استبعاد الجنح المعاقب علیها بالغرامة فقط والمخالفة إطلاقا

ل الجمهوریة یجب على قاضي التحقیق قبل إصدار أمر بالقبض أن یستطلع رأي وكی-

  )1( ).ق ا ج119.م(

                                                           

 .36،37ص،المرجع السابق ،عمور مصطفى -1
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منه رئیس غرفة الاتهام الإصدار  181وقد خول قانون الإجراءات الجزائیة في المادة  

  :أمر بالقبض بناء على طلب النائب وذلك بالشروط التالیة

أن لا تكون غرفة الاتهام منعقدة لان وجودها منعقدة یرجع لها وحدة الاختصاص  -

  .تهم بالأمر بالقبض على الم

  .أن تكون هذه الغرفة قد أصدرت أمرا بأن لا وجه للمتابعة-

أن تظهر أدلة جدیدة من شانها أن تعزز الأدلة السابقة، وتعطى الوقائع في إظهار -

  ).ق ا ج181و175(الحقیقة 

المؤسسة العقابیة المنوه عنها في نفس إلى  ویساق المتهم المقبوض علیه بمقتضى الأمر

یبقى محبوسا لأكثر المؤسسة العقابیة إقرار بتسلم المتهم، على ألا إلى  شرفالأمر، ویسلم الم

، إذ على المشرف المؤسسة العقابیة قبل انقضاء تلك المدة تسلیمه لوكیل ساعة48من 

، أو أي قاضي آخر استجوابه على بالقبض الجمهوریة الذي یطلب من المحقق المصدر لأمر

ساعة في الحبس دون استجواب،یعتبر 48ن بقاءه لأكثر من لأ ،إلا أخلى سبیله فوراالفور و 

  .2ق ا ج 107ق ا ج والمادة121و113و112حبسا تعسفیا طبقا لأحكام المواد

أما إذا كان المتهم المأمور بالقبض علیه موجودا خارج دائرة الاختصاص المحلي لقاضي 

لیسمع أقواله بعد تنبیهه في  وكیل الجمهوریة المختص محلیاإلى  التحقیق الأمر به یساق المتهم

                                                                                                                                                                                          

 .37ص سابق،المرجع ، العمور مصطفى -1
 .ومایلیها36،37عمور مصطفى،المرجع السابق،ص-2
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عدم الإدلاء بأي تصریح أو معلومات ،مع التنویه عن ذلك في المحضر، ثم یخطر القاضي 

المحقق حالا ویطلب نقل المتهم في الحال ما لم یقم عذر من شانه أن یمنع أو یتعذر فیخطر 

  .قاضي التحقیق بذلك

  .التي تصدر أثناء التحقیق الأوامر:المبحث الثاني

  .الأمر بالوضع رهن الحبس المؤقت:المطلب الأول 

وذلك  خاصة من حیث مداه ونطاقه، یختلف الفقه الجنائي في تعریف للحبس المؤقت،

من حیث المدة التي  انطلاقا من السلطة التي یخولها القانون للقاضي المحقق في الأمر به،

في موضوع الدعوى  یستغرقها أثناء التحقیق بعضه أو كله لحین صدور الحكم نهائي

إلى  إیداع المتهم السجن خلال فترة التحقیق كلها أو بعضها أو "بأنه فیعرف الحبس )1(العمومیة

تحددها مقتضیات  سلب حریة المتهم مدة من الزمن"ویعرف أیضا بأنه ، )2( "أن تنتهي محاكمته

   )3(."وفق ضوابط یقررها القانون ،التحقیق ومصلحته

والحبس المؤقت هو سلب حریة المتهم لمدة ، مكرر ق ا ج125إلى123نظمته المواد من 

مؤسسة وقایة أو (محددة قانونا بعد فتح التحقیق معه عن طریق إیداعه في المؤسسة العقابیة 
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القریبة من دائرة المحكمة التابع لها قاضي التحقیق بموجب أمر الوضع ) مؤسسة إعادة التربیة

  . في الحبس المؤقت ومذكرة الإیداع

یمس بحریة  لأنه أخطرهایعتبر الحبس المؤقت إجراء من إجراءات التحقیق الابتدائي وهو 

بعد صدور حكم إلا یجوز حبس الشخص  المتهم الذي یتمتع بقرینة البراءة من جهة وانه لا

من جهة أخرى،لذلك اعتبره المشرع إجراءا استثنائیا حیث وضع له مبررات وضمانات  بالإدانة

  )1(.بالمدة تتعلق خاصة

 ،1-125 ،125 ،124یعتبر إجراء استثنائیا ولمدة محددة،إلا أن مدته المقررة في المواد 

 یستغرق التحقیق مدة الحبس المؤقت كلها، أنإلى  مكرر وتحدید حد أقصى لها قد یؤدي 125

من  ر معه حالةمما تتوف ،ة الحبس المؤقت في أقصى فترة لهاوقد یتجاوز تلك المدة بانتهاء مد

 رأىیأمر بالرقابة القضائیة متى  أن إلاقاضي التحقیق  أمام، فلا یكون يجوبحالات الإفراج الو 

  )2().ق ا ج 1مكرر125المادة(ذلك

  .شروط الوضع في الحبس المؤقت :الفرع الأول

فقد خصه المشرع بشروط شكلیة وأخرى موضوعیة هي  نتیجة لطبیعة الحبس المؤقت،

  :كالتالي

  .في الحبس المؤقت الشكلیة لإصدار وتنفیذ الأمر بالوضعالشروط  :أولا
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یجوز إصداره من  أي لا یصدر بأمر من قاضي التحقیق المكلف بإجراء التحقیق، أن-

  ).ق ا ج ج 70/3.م(قاضي أو قضاة التحقیق الملحقین به في حالة تشعب القضیة 

لبیانات والأوصاف كل ا یتضمن أمر الوضع في الحبس المؤقت زیادة على التسبیب، أن-

وتاریخ ومكان الازدیاد وسنه  ،كان ثمة محلاالمتعلقة بالمتهم من اسم ولقب واسم الشهرة إذا 

مع تحدید القاضي الأمر به  وجدت، إنومهنته وموطنه وحتى أوصافه والعلامات الخصوصیة 

   .تاریخ إصداره توقیع وختم قاضي التحقیق الذي أصدره ةإلى  والسلطة المكلفة بتنفیذه بالإضافة

  :ولتنفیذ الأمر بالوضع في الحبس المؤقت یتعین على قاضي التحقیق

  ).ق ا ج ج118/5.م( فیذهنتكون سندا لت، ن یصدر مذكرة الإیداعأ-

ق ا 123و117.م(ن یقوم بعد ذلك بتبلیغ المتهم شفاهة بأمر وضعه في الحبس المؤقتأ-

  .وینوه ذلك في محضر الاستجواب ،)ج ج

بیه المتهم بحقه في استئناف الأمر الصادر ضده بوضعه في الحبس المؤقت یقوم بتن-

  .1أیام من تاریخ التبلیغ)03(ثلاثة وذلك خلال 

ذلك لم یشترط لإصدار أمر الوضع في الحبس المؤقت الاستطلاع المسبق إلى  إضافة

    .لرأي وكیل الجمهوریة،بالرغم من انه اقتضى ذلك عند تمدید مدة هذا الحبس
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  .الشروط الموضوعیة :ثانیا

بین المشرع الجزائري ،الشروط الواجب توافرها : الجرائم التي یجوز فیها الحبس المؤقت- 1

  :كالآتيلإصدار الأمر بالوضع في الحبس المؤقت ویمكن تقسیمها 

ق ا ج الجرائم التي یجوز لقاضي التحقیق بناء علیها الأمر بالوضع 123لم تحدد المادة

یحدد  أن، على الطبیعة المؤقتة والاستثنائیة لهذا الشرط أصرمادام المشرع  ؤقتفي الحبس الم

  .فیها الحبس المؤقت وجب نص صریح الجرائم التي یجوزمب

جنحة معاقب یتطلب أولا فتح تحقیق قضائي وان تكون الواقعة محل تحقیق جنایة أو 

  )ق ا ج 1مكرر125و124و118/1(لمواد نصت علیه ا وهذا ما ،علیها بالحبس

وعلیه إصدار الأمر الوضع في الحبس المؤقت في المخالفات أو الجنح المعاقب علیها 

 ،الغرامةحبس أو لوهذه الجنحة ترك السلطة التقدیریة المشرع فیها لقاضي بالحكم با بالغرامة،

من )28(فیجوز لقاضي التحقیق الأمر بالوضع في الحبس المؤقت وذلك استنادا لنص المادة

  .العقوبات الجزائريقانون 

 ً قب علیها بالحبس ویكون متابع من على ذلك ،لیس كل جنایة أو جنحة معا واستثناء

سنة ولو كان )13(جلها للوضع في الحبس المؤقت،الحدث الذي لم یتجاوز سنه ثلاثة عشرأ

  )1( ).ق ا ج456/1(متابع بجنایة أو جنحة معاقب علیها بالحبس المادة 

  :متماسكة ضد المتهمتوافر دلائل قویة و - 2
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في ضل غیاب نص صریح في القانون یقضي بان الدلائل القویة والمتماسكة شرطا 

شرطا للأمر بالوضع في  بأنهایمنعنا من القول  وهذا لا للأمر بالوضع في الحبس المؤقت،

  .من قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري163و89/2الموادإلى  الحبس المؤقت وذلك بالرجوع

من تقوم ضده دلائل قویة التي تجز لقاضي التحقیق سماع 89/2كانت المادة إذا

ا بالا انه في حالة عدم توافر الأدلة ضد المتهم اصدر أمر  أقرتقد 163وكانت المادة ،ومتماسكة

فهذا یدعونا للقول بان توافر الأدلة شرط ضروري على قاضي التحقیق والتزامه  ،وجه للمتابعة

  )1( .اتهام بون توافر الأدلة حبس بدون اتهام ،ولا فالقاعدة تقول لا ،مؤقتبالوضع في الحبس ال

  .عدم كفایة التزامات الرقابة القضائیة - 3

قر المشرع الجزائري الرقابة القضائیة كإجراء من إجراءات التحقیق ،یتطلب قبل لقد أ

كنه وضع حد لها یم وهي التي لا الرقابة القضائیة،إلى  الحبس المؤقت اللجوءإلى  اللجوء

  .ثبت عدم كفایة الالتزامات المتعلقة بها إلا إذا وفرض بدلا عنها الحبس المؤقت،

  .الطبیعة الاستثنائیة للحبس المؤقت:الفرع الثاني

 الحبس المؤقت إجراء " 1فقرة123فتنص المادة یعتبر الحبس المؤقت ذو طبیعة استثنائیة،

وضع المتهم في مؤسسة عقابیة بحبسه مؤقتا وهو وتبدو استثنائیته وخطورته في " استثنائي

في قانون الإجراءات الجزائیة قبل  أكثرخطورته تبدو  بعد، إدانتهیقرر القضاء بريء أي لم 

 اغسطس18المؤرخ في 24-90والقانون 04.03.1986المؤرخ في 05-86تعدیله بالقوانین 
                                                           

 .388،389ص، المرجع السابق، عبد االله اوهایبیة -1



 :  الفصــــــــل الثاني
 

- 63 - 

المؤقت في كل مرة یرى  فیأمر بالحبس ،2001یونیو 26المؤرخ في 08-01والقانون  1990

  :ات الجزائیةقانون الإجراء أنذلك ، )1(فیها ضرورة لحبس المتهم أو تمدید حبسه

-90لم یكن ینص على وجوب توافر مبررات الحبس المؤقت التي استحدثها قانون -

  .ق ا ج123بتعدیله للمادة 24

لوضع الذي لم یكن ینص صراحة على عدد المرات التي یكن تمدید الحبس بها،وهو ا-

ٕ  125بتعدیل المادة 05-86عدل بالقانون  ثم تعدیل هذه الأخیرة  مكرر، 125 ضافة المادةوا

ضافة ٕ   .08-01بالقانون1-125المادة وا

نظام استحدث  لأنها لم یكن ینص على الرقابة القضائیة باعتبارها بدیلا للحبس المؤقت،-

  .1مكرر125ضافة المادة بإ 05-86بالقانون 

وكیل الجمهوریة قبل  رأيقانون الإجراءات الجزائیة على وجوب استطلاع لم یكن ینص -

بتعدیل 05-86قانونقید استحدث بال وهو ،مدید الحبس المتهم مؤقتالجوء قاضي التحقیق لت

  .125المادة

  .لم یكن ینص على وجوب تسبیب الأمر بالحبس المؤقت ،ولاحق للمتهم في استئنافه-

مدعما بالطابع الاستثنائي للحبس  ،لمشرع الجزائريلتعدیلات من قبل اي خضم اوف

إذا كانت الرقابة  إلا یأمر بحبس المتهم مؤقتا أو الإبقاء على حبسه، لا فأصبح المؤقت،

 أنوكیل الجمهوریة بشان تمدید الحبس المؤقت ،ذلك  رأيالقضائیة غیر كافیة وبعد استطلاع 
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كل شخص یعتبر بریئا حتى "45في المادة البراءة التي كرسها الدستور  الإنسانالأصل في 

ترك المتهم  إن".مانات التي یتطلبها القانون ضمع كل ال ،إدانتهتثبت جهة قضائیة نظامیة 

یعرض المصلحة العامة للخطر عن طریق تعریض أدلة الجریمة  أننه عنه من شأطلیقا مفرجا 

  .للضیاع والخطر

لتحقیق سعیا منه للوصول للحقیقة من والحبس المؤقت من حیث انه سلطة مخولة لجهة ا

مرة الآنه إجراء خطیر على الحریة الفردیة یقرر له القانون قیودا على السلطة ومن حیث أ جهة،

مصلحة  فهو إجراء تتجلى فیه مدى الموازنة بین مصلحتین متعارضتین، ،لمتهملبه كضمانات 

   .یقة وتطبیق القانون تطبیقا صحیحاالمجتمع في الوصول للحق

  .تسبیب أمر الوضع في الحبس المؤقت :الفرع الثالث

تجاوز في استعمال لمنع كل تعسف أو  هو الأساس الذي یقوم علیه أي عمل قضائي،

رقابة المباشرة على قاضي ولحسن سیر العدالة یعطى لصاحب الشأن الحق في ال، )1(السلطة

یؤسس أمر الوضع في  أن یجب"ق ا ج 123من المادة الأولىوبموجب الفقرة ، )2(التحقیق

 أنیفهم منه  ،وهو ما"من هذا القانون123الحبس المؤقت على الأسباب المنصوص علیها في

  .المشرع قد حدد الأسباب التي یبرر بها قاضي التحقیق الوضع في الحبس المؤقت
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 ،2001یونیو26المؤرخ في 08-01وطبقا لتعدیل قانون الإجراءات الجزائیة بالقانون 

یكون أمر بالحبس مسببا،وقد حددت  أن القیود الواردة على سلطة قاضي التحقیق،من  أصبح

 فتنص في الفقرة الثانیة لا الاسباب التي ینبني علیها الأمر بالإیداع في الحبس،123المادة 

یة غیر إذا كانت التزامات الرقابة القضائ إلان یبقى علیه بالحبس المؤقت وأ یأمر أنیمكن 

  :)1(ت التالیةكافیة في الحالا

أو  ،أمام العدالةیقدم ضمانات كافیة للمثول  ن لاإذا لم یكن للمتهم موطن مستقر أو كا-

  .كانت الأفعال جد خطیرة

عندما یكون الحبس المؤقت هو الوسیلة الوحیدة للحفاظ على الحجج أو أدلة مادیة أو -

  .المتهمین والشركاءعلى الشهود أو الضحایا أو لتفادي تواطؤ بین  وسیلة لمنع ضغوط

الوقایة من حدوثها  أو وضع حد للجریمة،أو عندما یكون الحبس ضروریا لحمایة المتهم -
  .من جدید
عندما یخالف المتهم من تلقاء نفسه الواجبات المترتبة على إجراءات الرقابة القضائیة بل -

وهي  مكرر،123المادة قانون الإجراءات الجزائیة أضاف ضمانة أخرى في الفقرة الثانیة من  إن

یبلغ قاضي "بحبسه مؤقتا في استئناف حبسه مؤقتا لدى غرفة الاتهام فتنص المأمورحق 

أیام من تاریخ التبلیغ )03(كالمتهم وینبهه بان له ثلاث إلى  التحقیق الأمر المذكور شفاهة

  ". لاستئنافه
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قت وذلك لعد وفي ضل غیاب اجتهادات تحدد كیفیة تسبیب أمر الوضع في الحبس المؤ 

 من ق495(ت غرفة الاتهام المتعلقة بالحبس المؤقت والرقابة القضائیة اإمكانیة الطعن في قرار 

في فرنسا نجد بان محكمة النقض الفرنسیة قد نقضت أمر  فبالرجوع للاجتهاد القضائي )ا ج ج

لعامة الذي اكتفى بتردید العبارات ا، الوضع في الحبس المؤقت الصادر عن غرفة الاتهام

( من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي والتي تقابلها145المنصوص علیها في المادة 

  ).من ق ا ج ج123المادة

  .قاضي التحقیق أماممدة الحبس المؤقت :الفرع الرابع

أثناء حدد قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري مدته عندما یصدر عن قاضي التحقیق 

ق  125و 124المادتین بأحكامیعة الجریمة ونوعها وذلك عملا مراعیا في ذلك طب ،التحقیق

  )1(.جا

  .مدته في الجنح :أولا

اعتمد المشرع الجزائري في تحدید مدة الحبس المؤقت في مادة الجنح على معیار الحد 

  :وعلیة یمكن حبس المتهم مؤقتا بجنحة الأقصى لعقوبة الحبس المقررة للجنحة،

  :یوما)20(مدة الحبس المؤقت عشرین-1

من ثلاثة  لأكثرمتى كان المتهم مستوطنا بالجزائر وغیر مسبوقا م اجل جنایة أو بالحبس 

دة جاز لقاضي التحقیق وضع المتهم بالحبس المؤقت لم ،لارتكابه جنحةأشهر نافذة )03(
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یجوز حبس  ق ا ج،124وعلیه وعملا بحكم المادة ، )ق ا ج ج124.م(یوما) 20(عشرین

 وهو حبس لا یخلى سبیله بعد انقضاءها تلقائیا، یوما غیر قابلة للتجدید،20دة المتهم مؤقتا لم

یكون المتهم المراد  أن-في الجنح المعاقب علیها بعقوبة الحبس لمد أقصاها سنتین، إلایجوز 

  .جاز حبسه أربعة أشهر ،كان من غیر المقیمین بالجزائرإذا  لأنه حبسه مستوطنا بالجزائر،

جل جنایة أو جنحة من جنح القانون العام من أ قد حكم علیه سابقا، تهم،یكون الم لا أن-

  .1بعقوبة الحبس التي تزید عن ثلاثة أشهر نافذة 

  :أشهر أربعمدة الحبس المؤقت -2

 أنیجوز  لا ،124في غیر الأحوال المنصوص علیها في المادة "ق ا ج125تنص المادة 

الفقرة  لأحكام،لقاض التحقیق وفقا "ي مواد الجنحأشهر ف)04(یتجاوز مدة الحبس المؤقت أربعة

أشهر غیر قابلة للتجدید المتهم )04(یحبس لمدة أربعة  أن)من ق ا ج ج125(الأولى من المادة

غیر المستوطن بالجزائر حبسا مؤقتا من اجل جنحة معاقب علیها بالحبس على الأقل 

  2).02(سنتین

لمعدل والمتمم لقانون الإجراءات الجزائیة ا08-01المضافة بالقانون 1-125تنص المادة  

 125و 124ویستخلص من المواد ..."أشهر)04(مدة الحبس المؤقت في مادة الجنایات أربعة"
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من أربعة أشهر،یجوز تمدیدها  أكثریجوز حبس المتهم في التحقیق  الأصل لا أن 1-125و

  :في الأحوال التالیة

  :ربع أشهر قابلة للتجدید مرة واحدةمدة أ_

حد للحبس المؤقت في مثل هذه  كأقصىأشهر )08(یقسم قاضي التحقیق مدة الثمانیة

أشهر عند ) 04(أربعةإلى  تمدد أنعلى  ،)04(الأولى تقدر بأربعة أشهر فترتین،إلى  الجنح

ق  125المادة ( وكیل الجمهوریة المسبب رأيالضرورة بموجب م قاضي التحقیق بعد استطلاع 

  ).ا ج ج 

  :واد الجنایاتمدته في م -

تمدید مدة الحبس المؤقت اخذ بمعیار الحد الأقصى لعقوبة الجنایة والوصف المقرر  إن 

إرهابیة والجرائم العابرة للحدود الوطنیة ،لم یأخذ  بأفعاللها قانونا،واستثناء الجرائم الموصوفة 

م لتحدید مدة تحدید رائللعقوبة المقررة قانونا لهذه الج الأقصىالمشرع بعین الاعتبار معیار الحد 

نما أ ،الحبس المؤقت ٕ    )1( .خذ بمعیار الوصف القانوني للجریمة أو طبیعتها فقطوا

أشهر في مواد الجنایات المادة )04(مدة الحبس المؤقت أربعة  أنالقاعدة العامة 

عناصر الملف وبعد إلى  الضرورة تقضي من قاضي التحقیق استنادا أنغیر  ق ا ج،125/1

یصدر أمرا مسببا للمتهم مراعیا في ذلك الحد  أنوكیل الجمهوریة المسبب  رأي استطلاع

  :وتارة أخرى وصفها القانوني وذلك على النحو التالي ،صى للعقوبة المقررة للجنایة تارةالأق
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  :سنة)20(من عشرین بأقلبالنسبة للجنایات المعاقب علیها -

تحقیق فرضها للحبس المؤقت المتابع أشهر التي بإمكان قاضي ال)04(الأربعةإلى  إضافة

 لا أنبشرط  فانه یجوز لقاضي التحقیق تجدید مدة الحبس المؤقت مرتین، بمثل هذه الجنایة،

  ).عام(عشر شهرا  اثنابمجموع  أشهر في كل مرة،)04(یتجاوز التجدید الأربعة 

  :عدامسنة أو السجن المؤبد أو الإ )20(بالنسبة للجنایات المعاقب علیها بعشرین -

 )04(الأربعة إلى  یجوز لقاضي التحقیق فرض مدة الحبس المؤقت على المتهم ،إضافة 

لمتهم المتابع بمثل هذه أشهر التي بإمكان قاضي التحقیق فرضها كمدة الحبس المؤقت على ا

أشهر قابلة للتجدید ثلاث مرات بأربعة أشهر ،أي مجموع مدة  )04(هي أربعة  ،الجنایات

  1شهر )16(التي یمكن فرضها ستة عشر  الحبس المؤقت

  :بالنسبة للجنایات الموصوفة بأفعال إرهابیة-

أشهر الممكن فرضها على المتهم بالنسبة لمختلف الجنایات )04(زیادة عن الأربعة 

ق ا 125/1.م(أشهر)04(حددت مدة التمدید في مثل هذه الجرائم بخمس مرات في كل مرة أربعة

  .شهرا أي سنتین )24(س المؤقت أربعة وعشرین أي بمجموع مدة الحب) ج ج

  :بالنسبة للجنایات العابرة للحدود الوطنیة-
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أشهر التي بوسع قاضي التحقیق فرضها كمدة للحبس المؤقت ) 04(فضلا عن الأربعة

ق 125/2.م(مرة ) 11(على المتهم المتابع بمثل هذه الجنایات ،تجدید هذه المدة بإحدى عشرة 

  ).أربع سنوات(شهرا )48(مدة الحبس المؤقت ثمان وأربعونبمجموع  ،)ا ج ج 

  .الأمر بالوضع تحت الرقابة القضائیة :الثاني المطلب

وردت تعریفات بخصوص الرقابة القضائیة،واهم ما یمكن الاستناد إلیه ما جاء به الأستاذ 

   )1(".عن الحریة دائرة الرقابةإلى  الرقابة بدیل الخروج من الحبس المقید للحریة" :فضیل العیش

الحقیقة لیست  أنإلا  في الأصل إن نظام الرقابة القضائیة هو بدیل للحبس المؤقت،

كذلك لأنه منطقیا یعتبر بدیلا للحریة ولیس للحبس،مادام كان یطبق على أشخاص كانوا قبل 

  )2(.فرضه یتمتعون بحریة مطلقة

ریع الجزائري، ورغما لذلك فان أما تعریفها قانون الم یرد نص صرح یحدد معناها في التش

-90والقانون 04/03/1986المؤرخ في 05-86المشرع الجزائري اقرها بموجب القانون رقم

ونص على  المعدلتین والمتممتین لقانون الإجراءات الجزائیة،1990وت أ 18المؤرخ في 24

وادمج  رنسي،حیث نقل هذا الإجراء عن التشریع الف ق ا ج، 01مكرر125 تها في المادة إجراءا

والمنظم بالمرسوم 1970یولیو17في قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي بموجب قانون

                                                           

بدون دار النشر وسنة النشر، ، النظري والعملي مع آخر التعدیلاتشرح قانون الإجراءات الجزائیة بین  ،فضیل العیش -1
  .220ص

2 - Jean Languier, procédure pénale, Mémentos. Dalloz. 19e édition, 2003r, p128. 
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 مكرر25إلى  مكرر16من درج بالموادوأ 1983یونیو2و 1983 المعدل في فیفري70/1223

  )1( .من قانون الإجراءات الجزائیة الفرنسي1 مكرر121مكرر إلى121و

بین الحبس المؤقت والإفراج إذ یمكن تكییفها على  تعتبر الرقابة القضائیة إجراء وسطا

أنها تدابیر أمنیة الغرض منها الإبقاء على المتهم تحت مراقبة القضاء ،وبالتالي تبرز أهمیة 

الرقابة القضائیة كبدیل للحبس المؤقت من حیث المر بها إذا جاز الأمر،فیجوز الأمر بها 

من قانون  1مكرر 125المادة إلى  بس،استنادابسبب جریمة جنایة أو جنحة معاقب علیه بالح

یمكن لقاضي التحقیق إن یأمر بالرقابة القضائیة إذا كانت "الإجراءات الجزائیة التي تنص

،والأمر بالوضع المتهم "عقوبة الحبس أو عقوبة اشدإلى  الأفعال المنسوبة للمتهم قد تعرض

بها كلما رأت الضرورة عملا بنص  تحت الرقابة القضائیة سلطة مقررة لقاضي التحقیق یأمر

أو بناء على طلب وكیل الجمهوریة أو  ،كما یمكنه رفعها تلقائیا، ق ا ج 1مكرر 125المادة

 2   المتهم

  .شروط تطبیق الرقابة القضائیة:الفرع الأول

الأمر بالوضع  هناك شروط شكلیة وأخرى موضوعیة یلتزم بها قاضي التحقیق لإصدار

  :یة وهيتحت الرقابة القضائ

                                                           

1 - GASTON STEFANI-GEORGE LEVASSEUR BERNARD BOULOC: Procédure  Pénale , 
18eme édition ,dalloz,p622.  
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  :وتتمثل في:الشروط الشكلیة:أولا

سریان الرقابة القضائیة یبدأ من تاریخ المحدد من قبل قاضي التحقیق الذي أمر بها مع 

وتنتهي قبل غلق التحقیق حیث یجوز  ،وتستمر مبدئیا مدة سیر التحقیق إبلاغ وكیل الجمهوریة،

أو بطلب من وكیل الجمهوریة أو بطلب لقاضي التحقیق أن یأمر برفع الرقابة القضائیة تلقائیا 

انه  3مكرر فقرة125وقد أجازت المادة ) 2مكرر 125(من المتهم بعد استشارة وكیل الجمهوریة

 أمامغایة مثوله إلى  یمكن لقاضي التحقیق استثناءا أن یبقي المتهم تحت الرقابة القضائیة

  :لرقابة في ثلاثوعلیه یمكن تحدید الشروط الشكلیة ل ،)1(المحكمة بأمر مسبب

  .ن یصدر أمر الوضع على صفة الأمرأ-

  .تسبیب أمر الوضع تحت الرقابة القضائیة-

  .استشارة وكیل الجمهوریة عند طلب المتهم وضعه تحت الرقابة القضائیة-

  :وتتمثل في: الشروط الموضوعیة:ثانیا 

  :كفایة التزامات الرقابة القضائیة كبدیل للحبس المؤقت-1

السیر الحسن إلى  یهدف إلیهن الحبس المؤقت إجراء استثنائي وان اللجوء في الأصل أ 

كمصلحة  ،الحبس المؤقتإلى  المفرطإلى  نتیجة لتوسع القضاء للجوء للتحقیق مصلحة المتهم،

                                                           

 .389،388، صالمرجع السابق ،اوهایبیة االلهعبد  -1



 :  الفصــــــــل الثاني
 

- 73 - 

إدماج نظام الرقابة إلى  وعدم هروب المتهم من العقوبة،وهو الأمر الذي دفع بالمشرع للتحقیق،

  )1(.لة للحد من تطبیق الحبس المؤقتالقضائیة كبدیل ووسی

ویعود السبب في ذلك انه یكثر من الأحیان أن نظام الرقابة القضائیة یحقق غرض 

  . )2(ومبررات الحبس المؤقت إعمالا لقرینة البراءة الأصلیة

  : شدعقوبة أكون الفعل المنسوب للمتهم یعرضه لعقوبة حبس أو -2

جلها المتهم تشكل جنحة أو الواقعة المتابع من أأن ویستفاد منه انه إذا كان إذا تبین  

ویتضح أن المشرع لم یضع قیودا  مخالفة معاقب علیها بغرامة لا یمكن إخضاع المتهم للرقابة،

تعلق بوصف  سوى ما آخرشرط  لأي یلجئخاصة على تطبیق الرقابة القضائیة بحیث لم 

  )3(.الجریمة

  .ة القضائیةالطبیعة القانونیة للرقاب:الفرع الثاني

فهي إجراء وسطا  جاء المشرع الجزائري بنظام الرقابة القضائیة كبدیل للحبس المؤقت،

الهدف منها إبقاء  أمنیةتدابیر احتیاطیة أو  أنهاتكیف على إذ  والإفراجبین الحبس المؤقت 

لزامهاء ضالمتهم تحت تصرف الق ٕ   )4(.ببعض الالتزامات وا

                                                           

الدیوان الوطني للمطبوعات،  الحبس الاحتیاطي والمراقبة القضائیة في التشریع الجزائري المقارن، ،بوكحیل الأخضر -1
 383الجزائر، بدون سنة نشر، ص

 .32ص ،2004، الجزائر عین ملیلة، ،دار الهدى الكفالة، الرقابة بدائل الحبس المؤقت ،علي بولحیة -2
 .184،185ص ،، المرجع السابقحسن بوسقیعةأ -3
 .401ص سابق،المرجع ، العبد االله اوهایبیة -4
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ة وتتكیف مع جمیع الوضعیات بدون عنف كما تترك وتتصف الرقابة القضائیة بالمرون

ً للشخص حق الاستمرار في ممارسته لوظیفته المهنیة والاجتماعیة    )1(.إلا استثناء

   .التزامات الرقابة القضائیة:الفرع الثالث

 بقرار من قاضي التحقیق أن الرقابة تلزم المتهم أن یخضع 1مكرر 125یستفاد من المادة 

یجابیة، ة التزاماتالتزام أو عدإلى  ٕ   :سلبیة وا

  .التزامات إیجابیة:أولا

  :تيق ا ج وهي كالآ من 1مكرر 125 من المادة 7 ،4 ،3 وردت في البنود  

  :مام المصالح أو السلطات المعنیة من طرف قاضي التحقیقمثول المتهم دوریا أ- 1

كما  ،دركأو ال ،تكون مصالح الشرطة القضائیةیستفاد من أن هذه السلطات یمكن أن 

من بینها عدم  مكتب الشرطة محدودة،إلى  یجب على الخاضع للرقابة القضائیة أن یتجه

مانة ضبط قاضي یكون مكتب الشرطة مكتب أ عادة ما المكتب،البقاء لیلا في أو المبیت 

  )2(.التحقیق

  :تسلیم وثائق السفر أو البطاقات أو الرخص المهنیة- 2

                                                           

 .36سابق، صالمرجع ال ،علي بولحیة بوخمیس -1
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ق ا ج ممكن سحب بعض الوثائق التي تسهل  1ررمك125ویستفاد أیضا من المادة   

البطاقات تفادیا لتكرار  لمنع المتهم من استعمال...هروب الشخص من العقوبة مثل جواز السفر

  )1(.الجریمة

  :الخضوع لبعض الفحوص الطبیة-3

 یعد هذا الالتزام من الأنظمة الاستشفائیة العلاجیة خاصة ینص علیها القانون مثل ما 

  )2( .ون الصحة في علاج المدمنین على تناول المخدرات والمؤثرات العقلیةیفرضه قان

  .الالتزامات السلبیة:ثانیا 

  :كالآتيوهي  ق ا ج 1مكرر 125 المادة من 8 ،6 ،5، 2، 1وردت في البنود  

  :عدم مغادرة حدود إقلیمیة معینة-1

على منعه مغادرة  ضمان بقاء المتهم تحت تصرف قاضي التحقیقإلى  یهدف هذا الالتزام

  )3(.الحدود الإقلیمیة التي حددها له قاضي التحقیق مسبقا

  :أماكن محددةإلى  عدم الذهاب-2

ومكان ارتكاب  ...متهم على أماكن معینة كالحاناتیمنع هذا الإجراء أساسا تردد ال

  )1( .الجریمة

                                                           

 .128ص سابق،المرجع ، الحسن بوسقیعةأ -1
 .61ص سابق،المرجع ال ،علي بولحیة بوخمیس -2
، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر ،1ط ،)بین القدیم والجدید(الاتجاهات الحدیثة للمحاكمات الجزائیة ، طه زاكي صافي -3

  .293ص ،2003، بیروت
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  :الامتناع عن ممارسة بعض الأنشطة المهنیة -3

  منع المتهم من ممارسة بعض الأنشطة إذا كانت الجریمة یمكن لقاضي التحقیق أن ی

   )2(.أو بمناسبة ممارسة هذه النشاطات توقیا لعدم تكرار ارتكاب الجریمة مرة ثانیة أثناءارتكبت 

  :عدم الاتصال بالغیر-4

  )3( .منع المتهم من الاتصال بشركائه في الجریمة أو الشهودإلى  یهدف هذا الالتزام

  :إصدار شیكاتالامتناع عن -5

بإیداع یعتبر التزام إضافي لمنع ممارسة بعض الأنشطة المهنیة ،ویهدف هذا الالتزام 

   .قاضي التحقیق بإذن إلاخطر لإصدار المتهم لشیكات  ى كتابة الضبط،نماذج الصكوك لد

 تنفیذ الرقابة بحسب ما أثناءوتضل مسالة تقدیر هذا الالتزام من سلطة قاضي التحقیق 

یمكن لقاضي التحقیق عن " فقرة أخیرة1مكرر125طبقا لنص المادة ،)4(روف الحالظتقتضیه 

یعدل التزاما من الالتزامات المنصوص علیها في الفقرة  ویضیف أطریق قرار مسبب أن 

  .السابق

                                                                                                                                                                                          

1  - M.AISSA DAOUDI:LE JUGE D INSTTRUCTION ,office national des travaux éducatifs, ALGER : 

1993, p172 . 
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  .الأمر بالإفراج المؤقت:لثالثا المطلب 

رر الحبس حیث سبیل المتهم المحبوس احتیاطیا لزوال مب إخلاءالإفراج المؤقت هو 

یخول القانون لوكیل الجمهوریة وفي حالات استثنائیة طلب الإفراج المؤقت من لدن قاضي 

  .التحقیق

، ونجد الأستاذ طاهري حسین )1(وهذا هو الأصل الإفراجكما یجوز للمتهم ولمحامیه طلب 

لتحقیق سبیل المتهم على ذمة ا إخلاءهو ذلك الأمر القضائي الذي بموجبه یتم یعرفه بأنه 

ً  ووقد یصدره قاضي التحقیق تلقائیا أ ،)2(لزوال مبررات الحبس المؤقت على طلب من بناء

  ).من ق ا ج127م(محامیه و، أو المتهم أ)ق ا ج  2و 125/1م (یة وكیل الجمهور 

وضعه تحت الرقابة ثناء التحقیق مع المتهم حبسه مؤقتا أو التحقیق أن من سلطات قاضي إ

وز له تركه طلیقا بالتحقیق معه وهو خارج المؤسسة العقابیة،عملا بنص فانه یج ،القضائیة

یمكن أن یأمر بالحبس  لا"."الحبس المؤقت إجراء استثنائي"ق ا ج التي تنص 123المادة

فراج المؤقت ،كما یكون الإ..."ضائیة غیر كافیةلا إذا كانت الرقابة القیبقى علیه إالمؤقت أو 

خلاء سبیل المتهم المحبوس على ذمة التحقیق،كما تنص تهم بإبالحبس الم لاحق بعد الأمر

ن من تلقاء نفسه بالإفراج إ یجوز لقاضي التحقیق في جمیع المواد أن یأمر"ق ا ج126/1المادة 

ي وكیل الجمهوریة على أن یتعهد المتهم ستطلاع رألم یكن لازما بقوة القانون وذلك بعد ا
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استدعائه وان یخطر القاضي المحقق في جمیع  إجراءات التحقیق بمجردإلى  بالحضور

  )1(".تنقلاته

جنبي مشروط بتقدیم كفالة في فالأ جنبي،المشرع میز في الإفراج الوطني والأنلاحظ أن 

وجه  ویرد هذا الجزء في الحالات التي تتوصل فیها الجهات القضائیة أن لا جمیع الحالات،

  )2( ).من ق ا ج ومایلیها132.م(للمتابعة أو الحكم بالبراءة 

أن الإفراج على نوعین، إفراج إلزامي بقوة  ق ا ج126/1ویتبین من خلال نص المادة 

فراج جوازي أو ، القانون ٕ   .اختیاريوا

  .الإفراج الجوازي:الفرع الأول

هو سلطة مقررة لجهة التحقیق لمبادرة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المتهم أو  

یجوز "من ق ا على انه1فقرة126فتنص المادة، ن وكیل الجمهوریةمحامیه أو بناء على طلب م

لقاضي التحقیق في جمیع المواد أن یأمر من تلقاء نفسه بالإفراج إن لم یكن لازما بقوة القانون 

ات وذلك بعد استطلاع رأي وكیل الجمهوریة شریطة أن یتعهد المتهم بالحضور في جمیع إجراء

كما یجوز لوكیل " یخطر القاضي المحقق بجمیع تنقلاته،بمجرد استدعائه وان  ،التحقیق

یجوز للمتهم أو محامیه " ق ا ج127وتنص المادة ..." الجمهوریة طلب الإفراج في كل وقت

طلب الإفراج المؤقت من قاضي التحقیق في كل وقت مع مراعاة الالتزامات المنصوص علیها 
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یأمر  ولى كسلطة تقدیریة لقاضي التحقیق ،، وعلیه فالإفراج في صورته الأ..."126في المادة 

  )1(. به كلما رأى أن الإفراج لا یؤثر ولا یخل بالسیر الحسن للتحقیق

. التحقیق قاضي یراه ما بحسبللأمر بالإفراج  التحقیق لجهة القانون یقررها رخصةو وه

 بناءأو  حامیهمأو  همتالم طلب على بناءأو  نفسه تلقاء من به یبادر سواء له مقررة سلطة فهو

 التحقیق لقاضي یجوز" ج.إ 126 المادة منالأولى  الفقرة فتنص الجمهوریة، وكیل طلب على

 بعد ذلك و القانون بقوة لازما یكن لمبالإفراج أن  نفسه تلقاءن مأن یأمر  المواد جمیع في

 حقیق،التإجراءات  جمیع في بالحضور المتهم یتعهدأن  شریطة الجمهوریة وكیلرأي  استطلاع

 طلب الجمهوریة لوكیل یجوز كما"  ،"تنقلاته بجمیع المحقق قاضي یخطر وان استدعائه بمجرد

الإفراج  طلب محامیهأو  للمتهم یجوز" ج.إ 127 المادة تنص و ،..." وقت كل فيالإفراج 

 المادة في علیها المنصوص الالتزامات مراعاة مع وقت كل في التحقیق قاضي من المؤقت

 كلما بهیأمر  التحقیق، لقاضي تقدیریة كسلطةالأولى  صورته فيفالإفراج  علیه و ،..." 126

  .2للتحقیق العادي بالسیر یخل لا و یؤثر لارأى أن الإفراج 

 قانون من یلیها ما و 126 المادةالأحكام  من المستخلصة التالیة القواعدالإفراج  تحكم و

  :الجزائیةالإجراءات 
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 ما جهة من طلب تقدیمإلى  حاجة دون تلقائیا، التحقیق قاضين م المتهم علىالإفراج  -

 وكیلرأي  استطلاع بعد و ج.إ 126 المادة منالأولى  الفقرة لحكمإعمالا  المتهم، منأو 

 المحققإخطار  و استدعائه بمجرد التحقیقإجراءات  جمیع بحضور المتهم تعهد و الجمهوریة

  .تنقلاته بجمیع

أن  و عنها، ممثلا الجمهوریة لوكیل فیجوز العامة، النیابة طلب على بناءالإفراج  -

 علیه یجب – التحقیق قاضي أي –الأخیر  هذا المتهم عنالإفراج  التحقیق قاضي من یطلب

بالإفراج  للطلب بالاستجابة) 2(إلیه  تقدیمه من ساعة 48 خلال الجمهوریة لوكیل طلب في بث

 الطعن الجمهوریة لوكیل یحق - الرفض–لأخیرة ا الحالة هذه في و برفضه،أو  المتهم عن

  .الاتهام غرفة لدى طلبه برفض التحقیق قاضي قرار فيبالاستئناف 

  .الجمهوریة وكیلاستشارة  التحقیق قاضي على فیجب المتهم، من الطلب كانإذا  

 قانونا، المحددة مهلة في المؤقتبالإفراج  النیابة طلب في البث عدمأن  نلاحظ) 2(

 عنه تنتج طلبال في البث عدمأخرى أن  بعبارة و القانون، بقوةالإفراج  یصبحأن  علیه یترتب

  .1أو الإلزامي القانونيالإفراج  صور من صورة بالضرورة

 من المؤقتالإفراج  طلب للمتهم یجوزإذ  محامیه،أو  المتهم طلب على بناءالإفراج  -

 قاضي لیرسل مناسبا یراه وقت كل في الطلب فیقدم لمحامیه، ذلك یجوز كما التحقیق قاضي

 یبلغ و الملف، لتلقیه التالیةأمام  خمسة مهلة في طلباتهلإبداء  الجمهوریة لوكیل الملف التحقیق
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 في الطلب في قاضيال یبث ثم ملاحظاته،إبداء  له لیتاح علیه الموصى بكتاب المدني المدعي

 المتهم یجیب فقد ج،.إ 127 المادة مهوریة،الج لوكیل الملفإرساله  یوم منأیام  ثمانیة المهلة

ات التحقیق بمجرد إجراء جمیع بحضورالالتزام  و التعهد علیه الحالة هذه في و لطلبه

 طلب المحقق القاضي رفض حالة في و تنقلاته،و أن یخطر قاضي التحقیق بجمیع ، ستدعائها

 الطلب رفض تاریخ من ایوم ثلاثینإلا بمضي  طلبه تجدیدالأخیر  لها یجوز فلا المتهم،

 التي الاتهام، لغرفةالأمر  رفع حق لمتهمفل الطلب في التحقیق قاضي یبث لوإذا  و ،السابق

أن  على المتهم، بطلب اتصالها من یوما ثلاثین ظرف في الطلب في قرارهاإصدار  علیها یجب

  .1العام النائب یقدمها التي المسببة الكتابیة الطلبات على ذلك قبل تطلع

  :بكفالةالإفراج -أولا

الإجراءات  قانون من 136-132 المادة في الكفالة الجزائیةالإجراءات  قانون نظم

 مثول ضمان منها الغرض التحقیق، لجهة التقدیریة للسلطة متروكة زیةاجو  مسالة وهي الجزائیة،

 لمدعيا دفعها قد یكون التي المصاریف وضمان والدعوى، التحقیقإجراءات  جمیع في المتهم

 بردها المحكوم والمبالغ والغرامات العمومیة بالدعوى القائمأنفقها  التي والمصاریف المدني

الإفراج  المراد احتیاطیا المحبوسینالأجانب  للمتهمین مقررإجراء  والكفالة المدنیة، والتعویضات

ط بتقدیم لأجنبي مشرو  المؤقتالإفراج  یكونأن  یجوز"  ج.إ 132 المادة فتنص مؤقتا، عنهم

  :تضمن الكفالة وهذه ،القانون بقوةكفالة و ذلك في جمیع الحالات التي لا یكون فیها الإفراج 
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  .الحكملتنفیذ  الدعوىإجراءات  جمیع في المتهم مثول .1

  :الآتي الترتیب حسب یلزم ماأداء  .2

  المدني المدعي بدفعها قامأن  سبق التي المصاریف  . أ

  العمومیة وىبالدع القائمأنفقها  التي المصاریف  . ب

  الغرامات  . ت

  بردها المحكوم المبالغ  . ث

  المدنیة التعویضات  . ج

  ".الكفالة جزئي من جزء لكل المخصص المبلغ المؤقتالإفراج  قرار ویحدد

أو  الصادرةأو سندات  الصرف مقبولة شیكاتأو  مصرفیةأو أوراقا  نقدا الكفالة وتدفع

 محصلأو  القضائي لمجلساأو  بالمحكمة الضبط كاتب لید تسلم الدولة، من مضمونة

 الاطلاع بمجرد و ،سندات كانتإذا  بتسلمها المختص وحده هوالأخیر  هذا ویكون التسجیل،

  .1المؤقتالإفراج  قراربتفنید  الحال في العامة النیابة تقوم الكفالة لدفع المثبتالإیصال  على

  :القانون بقوةالإفراج  - ثانیا

 انه في الجوازيالإفراج  عن یختلف هو و ،لزاميأو الإ الوجوبيأیضا بالإفراج  ویعرف

نماو  التحقیق لقاضي تقدیریة سلطةیس ل ٕ  سبیلبإخلاء  المحقق فیه یلتزم القانون بقوةإفراج  هو ا

 كحقالإفراج  هذا یعتبر بحیث قانونا، المحددة الحالات من الحالة كل في مؤقتا المحبوس
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 القانون فیها یقرر التي و ذكرها، الوارد الاتالح من حالة توافرت كلما سبیله فیخلى المتهم

  :هي الحالات هذه المحقق، قاضي منأمر  استصدار حاجة دون الوجوبيالإفراج 

  :فیها الحبس یجوز لا مما الجریمة تكونأن -

 علیها المعاقب جنحة المتهمبشأنها  المحبوس الواقعةأن  ثبتإذا  وجوبا المتهم عن یفرج

  ج.إ 125،124 مادتین لحكمي تطبیقا مخالفة أو أنها فقط، بالغرامة

  :المؤقت الحبس مدة انتهاء -

 لا التي بهالمأمور  احتیاطیا حبسه مدة انقضت كلما المحبوس المتهم علىالإفراج  یجب

 في بتجدیده التحقیق قاضي یقومأن  دون فیها یجوز التي تلكأو  ،أصلا التمدید فیها یجوز

  :التالي نحوال على قانونا المحددةالآجال 

 الاحتیاطي الحبس القانون فیها یقرر التي الحالات في یوما لعشرین الحبس مدة انتهاء-1

  .1أصلا تمدیده یجوز لا حیث یوما، - 20- عشرین مدة

 علیها المعاقب الجنح في المقررة أشهر،لأربعة  ؤقتام المتهم الحبس مدة انتهاء -2

  .2لتمدیدا فیها یجوز لا التي اقل،أو  )02( بسنتین

 یجوز التي – أشهر ثمانیة هي و – الجنح في القصوى الاحتیاطي الحبس مدة انتهاء -3

  .حبسا سنوات ثلاثة منبأكثر  علیها المعاقب واحدة، مرة التمدید فیها
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 التحقیق قاضي بهأمر  الذي الجنایات في مرتین الممدد الاحتیاطي الحبس مدة انتهاء -4

 منها طلبأو  ،أخیرة و ثالثة لمرة تمدیده الاتهام غرفة من – قالتحقی قاضي – یطلبأن  دون

  .المتهم حبس الغرفة تمدد فلم القانونیةالآجال  في التمدید

 غرفة طرف من تمدیده بعد شهرا عشر ستة القصوى الاحتیاطي الحبس مدة انقضاء -5

 طلب على بناء – یقالتحق قاضي بواسطة الثانیة والأولى  –الأخیرة  و الثالثة للمرة الاتهام

  ).1(التحقیق قاضي

  :للمتابعةوجه  لان إصدار الأمر بأ -

 القانونأن  غیر ،كأصل المتهم عن أفرج المتابعةوجه  لان أمرا بأ قاضيال اصدرإذا 

 المتهمأن  بل ،الأمر في ئنافتبالاس العامةالنیابة  طعنتإذ  محبوسا بقائه وجوب على ینص

 للرقابة ضرورةرأى  ماإذا  التحقیق لقاضي یمكن الحالة هذه وفي) 1(طول محبوسا یظل

  القضائیة الرقابة تحت القانون بقوة سبیلهأخلى  الذي المتهم بوضعأن یأمر  القضائیة

 ذلكبالإضافة  ج،.إ 170/3 ،163/3 المادتان ،أیام ثلاثة وهي للطعن لها المقررة المدة

 محبوسا المتهم كان متى للمتابعةوجه  لان أمر بأ صدور بعد حتى المتهم عن یفرج لا انه

  .1آخر لسبب

  :المتهم ببراءة القضاء -
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 بغض و ،)ج.إ 365 ،311 المادتان( ببراءته  حكمإذا  القانون بقوة المتهم عن یفرج 

 تقرر التي العامة للقاعدة خلافا لا، أمبالاستئناف  فیه طعن قد القضاء هذا كانإذا  عما النظر

  .الحكمنفیذ ت یوقف الاستئناف بان

  :الجمهوریة وكیل طلب في التحقیق قاضي بث عدم -

 في المتهم عنبالإفراج  الجمهوریة وكیل من المقدم الطلب في البث التحقیق أغفلإذا 

  ).ج.إ 126/2 المادة( ساعة 48 وهي المحددة، القانونیةالآجال 

  :المتهم طعن في الاتهام طعن في الاتهام غرفة بت عدم-

 بسبب المتهم منإلیها  المرفوع الطعن في یوما ثلاثین مهلة في الاتهام رفةغتبث  لمإذا 

  .مؤقت عنهللإفراج  المتهم طلب في التحقیق قاضي بث عدم

  :الإفراج الطلب في العلیا المحكمة بث عدم-

 المحكمة لدى الجنائیة الغرفة فان الجنایات، محكمة حكم في بالنقض المتهم طعنإذا 

 في البث عدم حالة وفي یوما 45 مهلة فيإلیها  المقدمالإفراج  طلب في ظربالن تختص العلیا

  ) ج.إ 128 المادة. (1بشأنه تحقیقاتإجراء  تقرر لم ما المتهم على یفرج السابقة مهلة

  :الأمر بالإفراج سلطة لهاأخرى  جهات-

 ،بالإفراجالأمر  سلطة المخولة الجهة هي بالحبسمرة الآ التحقیق جهةأن  العامة القاعدة

 بحسب التحقیق قاضي غیرأخرى  جهات اختصاص من تصبح المؤقتالإفراج  سلطةإلا أن 
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إلى  الدعوى رفعتإذا "  ج.إ 128 المادة فتنص العمومیة، الدعوى علیه تكون الذي الوضع

 المحكمة فصلتإذا  و"  ،"الإفراج في الفصل حق الجهة لهذه صبحأ فیها للفصل القضائیة جهة

 النطق من ساعة عشرین وأربع  ظرف في رفعه یتعین الاستئناف فانفراج الإ طلب في

 الحالات جمیع في و العامة، النیابة استئناف في یقضي حتى محبوسا المتهم ویظل". " بالحكم

 تكون و". "الحال في المتهم سبیلإخلاء  العام النائب یقرر لم ما الاستئناف میعاد یستنفد ریثما

 الواقعة الفترة في و الجنایات، محكمة على الدعوىإحالة  قبل الاتهام لغرفة هذهالإفراج  سلطة

 العلیا المحكمة حكم یصدرأن إلى  و، بالنقص الطعن حالة في و". "المحكمة انعقاد دورات بین

 الطعن كانإذا  و. القضیة موضوع في نظرت قضائیة جهةالإفراج آخر  طلب في تفصل

 قانون یقرر حیث  المؤقت الحبس شان في الفصل جنایات محكمة حكم ضد مرفوعا بالنقض

أو  بالرفض عنهبالإفراج  المتهم طلب في للبثثمانیة  اجل التحقیق لقاضي الجزائیةالإجراءات 

 للنظر المدعوة العلیا المحكمة لغرفة الاتهام لغرفةالأمر  رفع المتهم أي له جازإلا  و القبول،

 المتهم عنالإفراج  وجب ذلك یكن لمن إ و یوما) 45(أربعین و  خمسة خلال الطعن هذا في

  )1( ".بطلبه تتعلق بتحقیقات یؤمر لم ما مؤقتاإفراجا 

 المؤقتبالإفراج  المختصة القضائیة الجهةأن  ج،.إ.ق 128 المادة نص من ویستخلص

  .2القضیة علیها تكون التي الحالة وفق تتحدد – التحقیق قاضي عدا – المتهم على

                                                           

 .54عمور مصطفى، المرجع السابق، ص -  1

  .389،390عبد االله اوهایبیة، المرجع السابق، ص -2
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  .الأوامر الصادرة عند الانتهاء من التحقیق:ثالثالمبحث ال

  .لا وجه للمتابعةبأن  الأمر:المطلب الأول  

ق ا ج التي تنص 163هو ذلك الأمر الذي یصدره قاضي التحقیق طبقا لنص المادة 

أو جنحة أو مخالفة أو انه لا توجد ، على أنه إذا رأى قاضي التحقیق أن الوقائع لا تكون جنایة

یة ضد المتهم أو كان مقترف الجریمة ما یزال مجهولا ،اصدر أمرا بأن لا وجه دلائل كاف

نما أعطى أسباب التي یستطیع .لمتابعة المتهم  ٕ من هذا نقول بان المشرع لم یعرف هذا الأمر وا

وردت تعریفات مختلفة في الفقه –الأمر –قاضي التحقیق أن یبني أمره علیها ومن هذا المنطلق 

  :ئي هي كالتاليالجزائي الإجرا

لا وجه للمتابعة أمر یصدره قاضي التحقیق بإنهاء التحقیق القضائي الذي بأن  الأمر

یجریه بناء على أسباب معینة، وبمعنى آخر أمر یوقف السیر في الدعوى العمومیة لوجود مانع 

  )1(.قانوني أو موضوعي یحول دون الحكم فیها بالإدانة

بر قرار بأن لا وجه للإقامة الدعوى أمر تصدره سلطة یعت"حیث عرفه الأستاذ جلال ثروت

التحقیق بعدم وجود مقتضى لإقامة الدعوى أمام المحكمة نظرا لما كشف عنه التحقیق من عدم 

  )2(".وجود أساس كاف لتقدیمها

                                                           

 .447المرجع نفسه، ص -1
 .456ص ،2002 ،دار الجامعیة نظم الإجراءات الجزائیة، ،جلال ثروت -2
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أمر بمقتضاه تقرر سلطة التحقیق عدم " :كما یعرفه الأستاذ الدكتور مأمون سلامة بقوله 

  )1(".الجنائیة لتوافر سبب من الأسباب التي تحول دون ذلك السیر في الدعوى

التوقف عن مواصلة الدعوى الجنائیة وتعطیل "وعرفه الأستاذ سلیمان عبد المنعم

  )2(".سیرورتها

من خلال هذه التعریفات التي وردت بخصوص الأمر بأن لا وجه للمتابعة وردت واقترح 

  :تعریف راجح هو كالآتي

وجه الدعوى تصدره السلطات القضائیة المخول لها بالتحقیق  إن الأمر بانتفاء"

ومراقبته،ینهي ویضع حدا للدعوى الجزائیة في هذه المرحلة ویؤسس هذا الأمر لأسباب قانونیة 

  ".ویعتبر بمثابة حكم جزائي

ذلك أن الأمر بانتفاء وجه الدعوى هو أمر صادر عن جهة قضائیة یقرر بموجبه قاضي 

 وى المحكمة إذا كان الملف منظور أمام غرفة الاتهام إذا انتقل الملف إلیها،التحقیق على مست

  أي لا مجال للسیر في الدعوى عندما یتوفر أي سبب قانوني أو سبب یتعلق بالوقائع 

ذلك  ویجب التفرقة بین مصطلح لا وجه للمتابعة ومصطلح لا وجه انتفاء وجه الدعوى،

  ة التحقیق لأنها جهة لا تملك المتابعة ،بینما انتفاء وجه أن لا وجه للمتابعة لا یصدر عن جه

  )3( .الدعوى له علاقة بأوامر قاضي التحقیق أو غرفة الاتهام

                                                           

 .666ص،1998،مصر، دار الفكر العربي ،كام القضاءمعلقا علیه بالفقه وأح الإجراءات الجزائیةقانون  مون سلامة، أم د-1
 .70ص ،1998 ،المؤسسة الجامعیة للتوزیع، 1ط أصول الإجراءات الجزائیة،، سلیمان عبد المنعم -2
  .202، 201، ص2010ر، عین ملیلة، الجزائ ،دار الهدى محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة، ،خلفي عبد الرحمن -3
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  .وجه الدعوى ءالشروط الأساسیة للأمر بانتفا :الفرع الأول

  :وجه للمتابعةالشروط الموضوعیة لإصدار الأمر بالا  :أولا

من قبل قاضي التحقیق المكلف بإجراء التحقیق  إن الأمر بأن لا وجه للمتابعة یصدر

  )1(.الحقیقةإلى  بغیة الوصول، الذي یقوم بدور إیجابي في جمع أدلة الإثبات أو النفي

قضائیة،  فهذا الأمر یشترط فیه أن یكون صادرا بعد إجراء التحقیق حتى تكون له طبیعة

دار الأمر بالا وجه للمتابعة، حتى یعتبر العمل تحقیقا قضائیا صالحا لان یكون أساسا لإص

  )2(.فإذا تخلف منه شرط اكتسب طابع قضائي

  .التمییز العملي بین الأمر بأن لا وجه للمتابعة وأمر انتفاء وجه الدعوى: ثانیا

الأمر بالا وجه : نلاحظ عملیا أن أوامر التصرف تنهي المتابعة بإحدى الأمرین هما

  .للمتابعة وأمر بانتفاء وجه المتابعة

   :الأمر بأن لا وجه للمتابعة- 1

الأمر بأن لا وجه للمتابعة هو الأمر الذي له حجیته وقوته الملزمة من وقت صدوره،على 

اعتبار أن الدعوى من التصرف بهذا النوع من الأمر في التحقیق هو بمثابة وضع حد دائم 

  )3( .للدعوى لا یمكن العودة إلیها بأي حال من الأحوال

                                                           

1  - Bernard Bouloc,l acte d instruction, libraire générale de droit et de jurisprudence, paris : 1997, p :  26 . 

الإسكندریة  دار الفكر الجامعي، دراسة مقارنة، الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائیة، ،محمود عبد ربه محمد القبلاوي -2
  .24ص2005، مصر

 .646و 645، ص سابق،المرجع ال ،علي جروة -3



 :  الفصــــــــل الثاني
 

- 90 - 

یة ضد المتهم لمواصلة جرى العمل حین عدم وجود أدلة كاف :ء وجه الدعوىالأمر بانتفا- 2

شخص إلى  مرتكب الواقعة مما یحول دون توجیه الاتهامإلى  ن التحقیق لم یصلأ والمتابعة أ

یلزم قاضي التحقیق توقیف التحقیق بإصدار أمر بانتفاء وجه الدعوى ،أي تبقى الدعوى  معین،

أو اكتشاف مرتكب الجریمة أو حصول ، )ق ا ج 175.م(ة جدیدة متوقفة على شرط ظهور أدل

  )1( .تقادم إذا كانت الواقعة من یمسها التقادم

  .مر بأن لا وجه للمتابعةالشروط الشكلیة لإصدار أ: ثالثا

   :أن یكون الأمر بالا وجه للمتابعة مكتوبا -1

، )2(ابعة ثابتا بالكتابةبأن لا وجه للمت یتعین أن یكون الأمر بالنسبة لإجراءات التحقیق،

فالكتابة هي .وموقعا علیه على من أصدره حتى یكون بالاستطاعة إثباته ویمكن الاحتجاج به

وعلیه ، )3(بدرجة الدلیل على حصوله والتحقیق وبالتالي من مدى موافقته للقانون من عدمه

  .فالأمر بأن لا وجه للمتابعة یفقد وجوده القانوني إذا لم یصدر مكتوبا

تطبیقا لخاصیة الكتابة أو التدوین التي تتمیز بها إجراءات التحقیق التي یقوم بها قاضي  

لا وجه للمتابعة أمر مكتوبا، بأن  سواء كانت أعمال أو أوامر ،یجب أن یكون الأمر التحقیق،

ویحرر نسخة عن هذه الإجراءات وكذلك عن جمیع الأوراق "ا ج ق  68/2فتنص المادة 

                                                           

 .646و 645ص  نفسه، المرجع -1
2  - Krikor Najarian,l autrité de la chose jugée au criminel sur le criminel ,libraire générale de droit et de 

jurisprudence,paris,1973,p :247 . 

طبع الإدارة  دراسة مقارنة، ،بیة السعودیةأصول التحقیق الجنائي وتطبیقاتها في المملكة العر ، مدني عبد الرحمن تاج الدین -3
 .273، ص2004، المملكة العربیة السعودیة ،معهد الإدارة العامة العامة للطباعة والنشر،
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على كل نسخة بمطابقتها  حقیق أو ضابط الشرطة القضائیة المنتدبویؤشر كاتب الت

 )1(."...للأصل

  :أن یكون أمر بأن لا وجه للمتابعة مسببا ومعللا -2

والتي متعلقة بالأسباب التي تنفي وجود .إصداره إلى  یذكر في الأمر الأسباب التي دفعته

ه للمتابعة ،وهذا حرصا على والتي من اجلها اصدر الأمر بالا وج.دلائل قویة ضد المتهم 

جدیة التحقیق بعدم صدور أمر یضع حد للمتابعة فیفلت المتهم من العقاب دون أن تتوافر 

أخرى نظرا لطبیعة الأوامر القضائیة فانه یصدر أمرا قابلا ومن جهة  أسبابه هذا من جهة،

-170ي المدنیالمادةالنیابة العامة والمدع( للطعن فیه بالاستئناف أمام غرفة الاتهام من طرف

  )2( ).ق ا ج 171-173

، فضلا عن )3(فالأمر بأن لا وجه للمتابعة باعتباره مقررا قضائیا، یجب الاعتناء بتسبیبه

ومن ثم كان تسبیبه  ،التي أجاز المشرع قابلیتها للطعنذلك یعتبر هذا الأخیر من الأوامر 

  )4(.رفضهطعن فیه أو الوسیلة الوحیدة لمناقشته وتحدید قیمته من حیث قبول ال

  :أن یكون الأمر مبلغا -3

                                                           

  .448ص ،، المرجع السابقعبد االله اوهایبة -1
 .262ص، المرجع السابق، طاهري حسین -2
، 2، ج1999لدیوان الوطني للأشغال التربویة، الجزائر ،التحقیق دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة، ا ،جیلالي بغدادي -3

 .193ص
 .630، ص1998 ،مصر ،القاهرة دار النهضة العربیة، ،3شرح قانون الإجراءات الجنائیة، ط، محمود نجیب حسني -4
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ویعتبر  ونخص هنا المدعي المدني، ،لا وجه للمتابعة یبلغ لمن یعنیهمبصدور الأمر بأن 

  .التبلیغ ضروري لیبدأ فیه الطعن بالاستئناف

  .الطبیعة القانونیة للأمر بأن لا وجه للمتابعة:ثالثا

فانه یرتكز على احد  ، وجه للمتابعةبأن لا ن من الأسباب التي یستند علیها الأمرإ

  :الأمرین

  .براءة المتهم-

  .رفع الدعوى أو عدم ملائمة رفعها-

الأمر بالا وجه للمتابعة هو ذلك الأمر الذي یصدره قاضي التحقیق إثناء التحقیق  

الابتدائي بعد فحص التهمة وتحقیق موضوعها یسمح الموازنة بین أدلة النفي والإثبات، ورجحان 

  .قضیة بالحال التي علیها لیست صالحة لان تقام علیها الدعوى الجزائیةال

وان اختلف  بمثابة الحكم الصادر في الموضوع، ،بالا وجه للمتابعة هذا ویعتبر الأمر  

  )1( .في جواز الرجوع عنه عند ظهور أدلة جدیدة

ومن ثم  التحقیق،القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى ذو طبیعة قضائیة باعتباره تصرفا في 

یفترض انه قد سبق التحقیق، سواء أجراه قاضي التحقیق أو أجرته النیابة العامة أو أجراه 

                                                           

 .193مرجع السابق، صال ،جیلالي بغدادي -1
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ً على ندبه لذلك، وهو یختلف عن أمر الحفظ التي تصدره النیابة  مأمور الضبط القضائي بناء

  )1(.على ضوء محضر الاستدلالات

  .حجیة الأمر بالا وجه للمتابعة :رابعا

آثار قانونیة هامة،ومن بینها إیقاف السیر في الدعوى  لا وجه للمتابعةن أللأمر ب

خلاءوذلك بعدم اتخاذ أي إجراء لاحق للأمر  العمومیة، ٕ أي أن  سبیل المتهم المحبوس مؤقتا، وا

وهذا یعني له حجیة مؤقتة أي  ،من السلطة المختصة تحول دون اتخاذ إجراء الأمر له حجیة،

  )2(.جدیدة توافرت أدلةجواز الرجوع عنه إذا 

ل له قامة الدعوى الجنائیة فانه یكتسب حجیة مؤقتة تظوجه لإ لابأن  إذا صدر الأمر

فلا المقضي،  من قوة الأمر للأحكام وله في نطاق هذه الحجیة مامادام قائما لم یبلغ قانونا، 

وجب الحكم  إلیها رفعت فإذا المحكمةإلى  ولا رفع الدعوىالتحقیق مرة أخرى، إلى  یجوز العودة

مام محكمة النقض اؤه لأول مرة أدبإظام العام فیجوز ویعتبر هذا الأخیر من النالقبول،  بعدم

ة الواقعة ووحدة دویشترط لقبول هذا الدفع وحتقضي به من تلقاء نفسها، وللمحكمة أن 

  )3(.الخصوم

                                                           

، 2006 ،الإسكندریة ائیة، دار المطبوعات الجامعیة،التحقیق الجنائي والتصرف فیه والأدلة الجن ،فرج علواني هلیل -1
 .744ص
 .451ص ،المرجع السابق،عبد االله اوهایبیة-2
دار محمود للنشر  ،1ط ،فراجو الإأالحبس الاحتیاطي  دةالمشورة ماهیتها واختصاصها في م غرفة، مصطفى مجدي هرجة -3

 .36، ص2006 ،یع، القاهرةوالتوز 
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یة التي یرفعها على الدعوى المدن لا وجه للمتابعة لیس له الحجیةبأن  في حین القرار

 إلامام القضاء الجنائي دونه ودون رفع الدعوى المباشرة أ المدعي بالحق المدني وان كان یحول

مؤقتة قامة الدعوى وتبقى حجیته ن لا وجه لإبأ الأمر بشأنهخر لم یصدر رفعها ضد متهم آإذا 

من  إلیهن تعود لغائه ویترتب على ذلك أن یصح لسلطة التحقیق أفي كل الأحوال فهي تنهار بإ

من جدید بأن  جرت التحقیق جاز لها أن تأمرالجهة المختصة فإذا أإلى  جدید أو ترفع الدعوى

  )1( .قامة الدعوى الجنائیةوجه لإ لا

  .لا وجه للمتابعةبأن  ثار الأمرآ :خامسا

قامة الدعوى هو إیقاف سیرها عند المرحلة التي بلغتها بأن لا وجه لإ ثار الأمرإن أهم آ

قت صدور الأمر ویعني ذلك عدم اتخاذ إجراء لاحق من إجراءات التحقیق وعدم إحالة المتهم و 

فراج عن المتهم المحبوس احتیاطیا فقد زال السند القانوني بالإ على المحاكمة یترتب علیه الأمر

لاستمرار حبسه ویتعین علیه أن یفصل هذا الأمر في كیفیة التصرف في الأشیاء المضبوطة 

قامة الدعوى هو وجه لإ ثارأهم آلا أن ات الجنائیة إمن قانون الإجراء106بنص المادةعملا 

وهذه القوة غیر مستقرة  ،ات الدعوىإجراء من إجراء قوته وحجیته التي من شانها الحیلولة دون

  )2( .قامة الدعوىلا وجه لإ نبأ غاء الأمرعرض سبب لإلوهي عرضة للزوال إذا 

                                                           

 .210سابق، ص، المرجع الحمد بسیونيأ -1
  .735و734ص ، ، المرجع السابقمحمود نجیب حسني -2
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لا إذا بني على إ ثره،یرتب أ لا وجه للمتابعة ولابأن  خذ أمریأ لان قرار قاضي التحقیق إ

  .من قانون الإجراءات الجزائیة 163الأسباب التي عددتها المادة 

وجه  لابأن  وفضلا عنه فمتى صدر الأمر یعد إیقاف سیر الدعوى هو الأثر الجوهري،

  :تيذلك عدة آثار یمكن إجمالها كالآللمتابعة رتب على 

  :اج عن المتهم المحبوس مؤقتافر الإ-1

وجه  ن لاالصادر بأ تعرض الأمر ولم یكن لسبب آخر أ فراج عن المتهم المحبوس ماالإ

وهذا یعني أن  ،)ق ا ج 170و163م(للمتابعة للطعن بالاستئناف من قبل وكیل الجمهوریة 

  )1(.وجه للمتابعة لابأن  یفرج عنه بمجرد الأمر المتهم لا

فالمشرع رتب لصالح المتهم  زوال المبرر القانوني لاستمرا حبسه،ویعود هذا الأثر ل

یكون لقاضي التحقیق سلطة فراج الوجوبي بقوة القانون دون أن الإ الصادر في حقه هذا الأمر

رجاع وسین مؤقتا إفراج عن المتهمین المحبملائمة، فضلا عن إنهاء جمیع آثار المتابعة بالإ

  )2().ق ا ج 135و134م(ون قد حصلها بالنسبة للمتهم الأجانب صحابها وقد یكمبلغ الكفالة لأ

  :وضع حد للرقابة القضائیة-2

یترتب على هذا الأمر الصادر من قبل قاضي التحقیق وضع حد للرقابة القضائیة التي 

  ).ق ا ج 3مكرر125(فرضت على المتهم كبدیل لحریته

                                                           

 .325، صالسابقمرجع ال ،رة فوزياعم -1
 .326ص نفسه،المرجع  -2
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  :ر حضاالإالكف عن البحث عن شخص موضوع الأمر بالقبض أو -3

للمتابعة موضوع الأمر بالقبض أو  وجه لابأن  ذا كان المتهم الصادر في حقه الأمرإ

  .حضاره إخبار ضباط الشرطة القضائیة المعنیین بالقبض علیه أو وجب إ ،الإحضار

  :من قانون العقوبات21حكام المادة إخضاع المتهم المختل عقلیا لأ-4

ثناء ارتكابه لها غیر متمتع بكامل قواه العقلیة أ نثناء ارتكاب الجریمة من قبل المتهم وكاأ

وجب على قاضي التحقیق الأمر بالحجز  ،تزال تشكل خطرا علیه وعلى الغیر وكانت حالته لا

  .من قانون العقوبات الجزائري 21 في المؤسسة نفسیة تطبیقا للمادة

  :تحدید مصیر الضمانات العینیة المقدمة من الشخص المعنوي- 5

تدابیر على ) ق ا ج 4مكرر65(حكام المادة ات الجزائیة فرض بموجب أالإجراءن قانون إ

فانه بالمقابل لم  ،مینات عینیة لضمان حقوق الضحیةكإیداع كفالة وتقدیم تأ الشخص المعنوي،

یرد نص صحیحا یحدد هذه الضمانات العینیة المقدمة تنفیذا لأوامر قاضي التحقیق في حالة 

  .1ه للمتابعةوج لابأن  صدور الأمر

  :التصرف في الأشیاء المضبوطة - 6

ق ا  3 / 163م(" الأشیاء المضبوطة ویبت قاضي التحقیق في نفس الوقت في شان رد"

فمن واجب قاضي التحقیق أن یفصل عند إصداره أمر بالا وجه للمتابعة من تلقاء نفسه أو  ،)ج

وفقا للحالات التي  الأشیاء،في كیفیة التصرف في  بناء على من له مصلحة في استردادها،
                                                           

 .326،327عمارة فوزي،المرجع السابق،ص-1
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وجه  ورد الأشیاء المضبوطة نتیجة لسیر المتابعة تبعا لأمر أن لا، )1(یسمح بها القانون

  .للمتابعة

  :تصفیة حساب المصاریف التي استلزمها إجراءات التحقیق-7 

على قاضي التحقیق تصفیة حساب المصاریف التي استلزمتها إجراءات التحقیق،تتحمل 

  )2(.نهاصدور قرار بشأإلى  خزینة الدولة عند عدم وجود مدعي مدني دون حاجةالمصاریف 

  :سقوط حق المدعي المدني في الادعاء المباشر- 8

في وجه للمتابعة ولم یطعن فیه بالاستئناف  ن لابأ إذا صدر عن قاضي التحقیق أمر

ط حقه في الادعاء یدته ،سقغرفة الاتهام أفه غیر أن انئستالمیعاد من المدعي المدني، أو ا

  )3(.المباشر

  .حالةبالإ الأمر: الثاني طلبمال

تكمال عملیات التحقیق وبعد اخذ رأي وكیل هو ذلك الأمر الذي یصدره القاضي بعد اس

إحالة المتهم على المحكمة إلى  ویهدف ،التحقیق خر أمر من أوامر، وهو آ)4(الجمهوریة

                                                           

 ...لها من قانون العقوبات الجزائري لتي تجیز مصادرة بعض الأشیاء المضبوطة التي تعید صناعتها أو استعما25المادة  -1
 .646ص سابق،المرجع ال ،علي جروة -2
 .68ص سابق،المرجع ، المحمود عبد ربه محمد القبلاوي -3
 .56ص سابق،المرجع ، المعراج جدیدي -4
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 لوفة في أوامریشمل على البیانات المأینبغي أن قناع و الإ المختصة مرفقا بملف الدعوى وأدلة

  )1(.لیه بجمیع أركانها المكونة لهاه ومحل میلاده والجریمة المسندة إوسن ،كاسم المتهم التحقیق،

وهو قرار ینقل .دخال الدعوى حوزة المحكمة المختصةتقریري من المحقق إ وهو أمر

للمحقق  حالة أمر تقدیريبالإ والأمرحاكمة، مرحلة المإلى  الدعوى من مرحلة التحقیق الابتدائي

ذ لا اختصاص وعلى نسبتها للمتهم، إ على الواقعة، متى توافرت الأدلة الكافیة على الحصول

 ،یقرر المحقق احتمال تبرئة المتهمولذلك  للمحقق بتقریر هذه الإدانة فتلك مهمة المحكمة،

ویعني أن الشك یفسر ضد البراءة،  تمال الإدانة من احتمالالمحكمة لیرى احإلى  ویحیله

  )2(.مصلحة المتهم

المتهم إلى  ى قاضي التحقیق ثمة أدلة كافیة على وقوع مخالفة أو جنحة ونسبهامتى رأ 

اصدر أمرا ، )3(مرحلة المحاكمةإلى  لتحویل الدعوى العمومیة من مرحلة التحقیق الابتدائي

ة الإقناع لأجل محاكملمختصة مع أدلة بموجبه یرفعها المحكمة ا، )4(حالةبالإ یسمى أمر

  )5(.المتهم

                                                           

 .68سابق، صالمرجع ال ،طاهري حسین -1
 .617، ص ، المرجع السابقمحمود نجیب حسني -2
 .721ص المرجع نفسه، -3
 .461، صسابقالمرجع ال ،محمد محدة -4
 .194، صالمرجع السابق ین،طاهري حس -5
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ملف القضیة لوكیل  یقوم بإرسال ،ضي التحقیق من تحقیقه في الموضوعذا انتهى قاإ

یقوم قاضي "ا ج 162بداء طلباته الختامیة في المهلة المحددة قانونا في المادة لإ ،)1(الجمهوریة

ملف لوكیل الجمهوریة بعد أن یقوم الكاتب التحقیق بمجرد اعتباره التحقیق منتهیا بإرسال ال

  ."وعلى وكیل الجمهوریة تقدیم طلباته خلال عشرة أیام على الأكثر بترقیمه،

  :الإحالة في الجنح والمخالفات :الفرع الاول

دخال الدعوى العمومیة من قبل یعني إ الإحالة في الجرائم الموصوفة بالجنح والمخالفات، 

مرحلة  أي الانتقال من زة الجهة القضائیة المختصة بالحكم،و حقاضي التحقیق مباشرة في 

مام محكمة ایا المتعلقة بالجنح والمخالفات أفتحال القض مرحلة المحاكمة،إلى  التحقیق الابتدائي

ى القاضي أن الوقائع تكون مخالفة أو جنحة إذا رأ"ا ج 164والمخالفات فنتص المادة الجنح 

حكمة بالنظر في الجنح تختص الم"ا ج 328وتنص المادة".أمر بإحالة الدعوى للمحكمة

فیما عدا  ،ردینا)2000(یعاقب علیها القانون  وتعد جنحا تلك الجرائم التي ،والمخالفات

الاستثناءات المنصوص علیها في قوانین خاصة،وتعد مخالفات تلك الجرائم التي یعاقب علیها 

شیاء للأ انت ثمة مصادرةسواء ك قل،ألفي دینار فبغرامة أبالحبس من شهرین فاقل أو 

  )2( ."مهما بلغت قیمة تلك الأشیاء ،لم تكن والمضبوطة أ

                                                           

 - 2001 ،ستر، جامعة الجزائر، كلیة الحقوقالتصرف في الدعوى قبل وبعد التحقیق، شهادة ماجی ،مبروك حوریة -1
 .453، ص2002

 .455،المرجع السابق،صاوهایبیةد عبد االله  -2
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ساعة من صدوره بكتاب موصى 24ویبلغ الأمر بالإحالة في الجنح والمخالفات خلال 

ذا كان محبوسا یبلغ بوا المتهم ومحامیه،إلى  علیه ٕ  ،سطة المشرف على المؤسسة العقابیةوا

  .ق ا ج168لمدني علما بالأمر المادةویحاط المدعي ا

ى قاضي التحقیق أن الواقعة جنایة وان الأدلة على إذا رأ " نهات الجنائیة على أالإجراء

لیها الأوراق إ محكمة الجنایات ویكلف النیابة العامة بإرسالإلى  المتهم كافیة یحیل الدعوى

  ."فورا

حكمة الجنایات في استمرار حبس مإلى  حالةالصادر بالإ ویفصل هذا الأخیر في الأمر

احتیاطیا إذا لم یكن قد قبض علیه، و في القبض علیه وحبسه أ فراج عنه،الإالمتهم احتیاطیا أو 

  )1).(إجراءات جنائیة159المادة (عنه  فرجد أو كان قأ

لیها المشرع الجزائري ة بإحالة بعض الجنایات لم یتطرق إرغم كل هذا هناك قواعد خاص

  .جراءات الجزائیةون الإسیما في قان

من قانون الإجراءات الجنائیة للنائب العام أو المحامي العام أن یحیل 160جازت المادة أ

من  )ا(مكرر 117محاكم الجنح في الأحوال المبینة في الفقرة الأولى من المادةإلى  الدعوى

  ا الباب وفقا لما یجوز للمحكمة في الجرائم المنصوص علیها في هذ"قانون العقوبات التي تنص 

                                                           

 .88، ص2006 ،ا، دار الفكر والقانون، المنصورةالقضائیة علیه أوامر التحقیق الابتدائیة والرقابة ،أسامة محمد الصغیر - 1
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  .أمر الإحالة شروط إصدار:الثاني فرعال

ى رأإذا  أنهإلى  ق ا ج164لیه قانون الإجراءات الجزائیة واكتفى به في المادةأشار إ

أمر بإحالة الدعوى  لیه تكون جنحة أو مخالفة،الوقائع والأفعال المنسوبة إقاضي التحقیق أن 

ن الشرط بأ نستخلصفمن خلال هذا النص  صاص،العمومیة على المحكمة صاحبة الاخت

فر القاضي على الحجج والبراهین هو تو  الوحید الذي یطلبه القانون لإصدار أمر الإحالة،

  .فاعلهاإلى  ثبات عناصر الجریمة ونسبتهالإ

ن یكون مسببا كافیا أ خر،قضائي آ فضلا على هذا یشترط في أمر الإحالة وكأمر

والتهمة موضوع الإحالة  ،تهمة وعناصر الجریمة ودلائل الإثباتالمشتملا على الواقعة موضوع 

 ٕ ذا طرا تعدیل مس الوصف الجنائي للجریمة مع بیان والنصوص القانونیة التي تحكمها، وا

  )1(.أسبابه

  .تسبیب أمر الإحالة :الثالث فرعال

مر ومن ثم فأ ،الدعوى بجمیع عناصرها على القضاءأن الإحالة تعني عرض إلى  یرجع ذلك

الجریمة وانتفاء أسباب عدم  ركانوتوافر أ الإحالة یفترض بالضرورة أسبابه التي كفایة الأدلة

  )2(.قبول

                                                           

 .647سابق، صالمرجع ،العلي جروة -1
 .93ص سابق،ال مرجع،الأسامة محمد الصغیر -2
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  .ثر أمر الإحالةأ :الرابع فرعال

 مام محكمة المخالفات أو الجنح،بالإحالة أ إذا اتخذ التصرف في التحقیق صورة الأمر

  :یلي نه یترتب علیه مافإ

لتحقیق منعها حوزة المحكمة المختصة،ما یعني أن قاضي ا دخول الدعوى العمومیة في-

  .رجها من حوزته من خ

نه في لأ فراج عن المتهم المحبوس مؤقتا،بالإحالة على محكمة یترتب عنه الإ الأمر-

  .حبس مؤقت في مواد المخالفات الأصل لا

 مام محكمة الجنح،فان أمري الوضع في الحبس المؤقت وفرضإذا كانت الإحالة أ-

لم یكن الحبس المؤقت قصیر  ما الرقابة القضائیة یبقیان محافظان على قوتهما التنفیذیة،

  ).ق ا ج 124المادة(المدة

انعقاد جلسة محكمة الجنح خلال شهر من تاریخ أمر الإحالة إذا كان المتهم محبوسا -

  ).ق ا ج165/1المادة (مؤقتا كیف جنحة

لا عند الفصل في موضوع أصحابها إإلى  ترد الأصل العام أن الأشیاء التي ضبطت لا-

ً  الدعوى، ومع ذلك فان  ).ق ا ج86المادة(من المشرع أجاز طلب استردادها قبل الحكم واستثناء

ى أن حفظ الأشیاء على مستوى التحقیق غیر رألا إذا یكون ممكنا إ رد الأشیاء المضبوطة لا

  .ضروري
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ملف الدعوى كشفا إلى  یق ضمبالنسبة للمصاریف القضائیة،فعلى قاضي التحق-

وبالتالي لیس على كاتب التحقیق القیام بتصفیة  بالمصاریف التي استلزمها التحقیق،

وبتكلیف من كاتب ضبط محكمة المخالفات أو الجنح على الاختیار بحسب  المصاریف،

  )1(.الأحوال

  .النائب العامإلى  أمر بإرسال المستندات :المطلب الثالث

ات عند الانتهاء من التحقیق حول التكییف القانوني للوقائع سواء كانت اختلفت التشریع

كانت الجریمة بینما إذا  سواء في التشریعات المقارنة وكذا التشریع الجزائري، جنحة أو مخالفة،

  .مام محكمة الجنایات أیة اختلفت التشریعات في الإحالة نها جناتوصف على أ

غرفة الاتهام وكانت تتشكل من ثلاثة إلى  حالةفنجد المشرع المصري یسند سلطة الإ

إلى  اسندت سلطة الإحالة1962لسنة 107قضاة ثم بمقتضى التعدیل الصادر في القانون رقم

صبح على الاختصاص من القضاة، وترجع فأ هیئة تسمى مستشار الإحالة الذي یعتبر سلبا

ة التي سلطة الاختیار إما الإحالة یابة العامیحال على النیابة من الحامي ویبقى الملف لدى الن

  .وراقالاحتفاظ بالأمام محكمة الاستئناف أو أ

                                                           

 .214ص سابق،المرجع ، الجیلالي بغدادي -1
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ذا انتهى إ من قانون المسطرة الجنائیة المغربي199ما المشرع المغربي حسب المادة أ 

حالتها على غرفة الجنایات بمحكمة بإ كون الواقعة جنایة فعلیه أن یأمرإلى  قاضي التحقیق

  .1لنظر فیهاالاستئناف المختصة ل

النائب العام لدى المجلس القضائي یختلف عن أوامر إلى  ن أمر إرسال المستنداتإ

إلى  لیها أن ینهي التحقیق،حیث انه ینقل الدعوى من درجة دنیاطرق إالتصرف التي سبق الت

  .درجة علیا

ني ى قاضي التحقیق أن الوقائع تكون جریمة وصفها القانو بعد الانتهاء من التحقیق ورأ 

النائب العام لدى المجلس إلى  جنایة،قام بإرسال الملف مع قائمة الأدلة بمعرفة وكیل الجمهوریة

  .وبعدها یعرضه على غرفة الاتهام باعتبارها درجة ثانیة للتحقیق في مواد الجنایات القضائي،

  .النائب العامإلى  تعریف أمر إرسال المستندات :الفرع الأول

النیابة العامة فیما یخص إلى  ات الجزائیة الأمر بإرسال المستنداتلم یعرف قانون الإجراء

بالإحالة إما أمام محكمة الجنح  الجنایات كما أن الفقه اكتفى على اعتباره بمثابة أمر

  .مام محكمة الجنایاتأ ووالمخالفات أ

                                                           

 .134،135ا محمد حزیط،المرجع السابق،ص 1
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 إلى ذلك الأمر الذي یصدره قاضي التحقیق": بقوله الدكتور محمد محدةیعرفه الأستاذ 

بانتهاء تحقیقاته قصد تقییم وتقدیر أدلة الاتهام وبحث كفایتها لإحالة  غرفة الاتهام بعد اقتناعه

  )1(".المتهم على محكمة الجنایات من عدمه

یصدر قرارا بإحالة "فیعرفه أیضا الأستاذ عبد المنعم وله نفس التعریف بأمر الإحالة بقوله

  "للفصل فیها الا تهامیةالمرجع القضائي المختص الهیئة إلى  الدعوى

ى قاضي التحقیق أن إذا رأ"ات الجزائیة على انه من قانون الإجراء166تنص المادة  

ثبات الإ یأمر بإرسال ملف الدعوى وقائمة بأدلة الوقائع تكون جریمة وصفها القانوني جنایة،

اذ الإجراءات النائب العام لدى المجلس القضائي لاتخإلى  بمعرفة وكیل الجمهوریة بغیر تمهل

وعبر عنها المشرع الجزائري بالأمر  ،..."وفقا لما هو مقر في الباب الخاص بغرفة الاتهام

  بإرسال المستندات أي هو نقل أوراق القضیة 

ونا رفة الاتهام بواسطة النیابة العمة وان كان غرفة الاتهام هي المخولة قانالجنائیة على غ

  )2( .ق ا ج197حكمة الجنایات وها استنادا لنص المادة مام موالوحیدة التي تقرر الإحالة أ

  .النائب العامإلى  شروط إصدار أمر بإرسال المستندات :الفرع الثاني

ة في حقه حسب تنها ثابرجح كفة الإدانة المتهم بجنایة وأأن الأدلة المتحصل علیها ت

الدعوى وقائمة رسال ملف ر أمرا بإاصدإ تقدیر قاضي التحقیق باعتباره هو السلطة المخولة له،

                                                           

 .463ص ،، المرجع السابقحسن المرصفاوي -1
 .275، ص ، المرجع السابقي حسینطاهر  -2
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 النائب العام لدى المجلس القضائيإلى  ثبات بمعرفة وكیل الجمهوریة بغیر تمهلبأدلة الإ

وراقها أیام على الأكثر من استلام أ )05(ویتولى تهیئة القضیة خلال خمسة )ق ا ج166المادة(

  ).ق ا ج179المادة (غرفة الاتهام للنظر فیهاإلى  ویقدمها مع طلباتها

النائب العام ینبغي أن یتضمن من الناحیة الشكلیة إلى  ن أمر إرسال ملف الدعوىإ

براز أدلة ،كوقائع القضیة بالتفصیل :ر أساسیةعناص ٕ والقصد الجنائي وظروف  ثبات،الإ وا

  )1( .وملابسات الوقائع والنصوص القانونیة المطبقة على الوقائع والسیرة الذاتیة للمتهم

لیل وذكر وسرد الدوافع والتعلیق،  ي إرسال المستندات هو التعهم السندات فإن من أ

عال المنسوبة تدل نه مرتكب الأفالمتهم التي نبعت من الاعتقاد بأ والدلیل القطعي والقرائن ضد

روفها ثم الإجراءات المستمدة لنفي وذلك بتفصیل الوقائع بجمیع ظثبات على اعلى میل كفة الإ

  )2(.طرافوحجیتها وكذلك تصریحات الأ

  .تبلیغ الأمر بالإرسال :الفرع الثالث

أن تبلیغ الأمر بالإرسال المستندات مثله مثل الأوامر القضائیة المنصوص علیها في 

علام والتبلیغ هو عبارة عن إ.موصى علیهساعة بكتاب 24ق ا ج تبلغ خلال مهلة 167المادة

  .ئنافأو إخطار فقط الأطراف لأمر الإرسال مادام غیر قابل للاست

                                                           

مام غرفة الاتهام مع اجتهاد المحكمة العلیا،دراسة علمیة تطبیقیة،دار الهدى عین أنفة أأوامر التحقیق المست، إبراهیم بلعلیات -1
 .25ص ،2004، الجزائر ملیلة،

 .276ص سابق،المرجع ، الطاهري حسین -2
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  .الأمر بالإرسال وتصفیة الأوامر القصریة :الفرع الرابع

حین إلى  كل الأوامر التي كانت ساریة المفعول ولم یتم الفصل فیها تبقى ساریة المفعول

 لغائها أو تأكیدها من طرف غرفة الاتهام مثل الأمر بالقبض والرقابة القضائیة أو أمر الإیداع،إ

  .مخالفة جنحة، ،ن ارتباط بین جمیع الجرائم جنایةإذا كا كما تنقل جمیع أوراق القضیة

ن إخطار المتهم إذا كان محبوسا ومحامیه بمثابة إحاطة فقط لكي یستطیع المتهم  ٕ وا

 وشهرین أ(نظر في القضیة خلال مهلة تحضیر دفاعه على مستوى غرفة الاتهام التي ت

لا أطلق صراحهفي حالة وجود المتهم محبوسا حسب كل حا )أشهر 8وأ أشهر4 ٕ   )1( .لة وا

  .النائب العامإلى  الآثار المترتبة على الأمر بإرسال المستندات :الفرع الخامس

  :نذكر بعض الآثار والتي منها

  .إرفاق أمر الإرسال بقائمة أدلة الإثبات-

نقل جمیع أوراق القضیة إذا كان هناك ارتباط لا یقبل التجزئة بین عدة جرائم جنائیة -

  .وجنحیة

  .بقاء أمر الإیداع محتفظ بقوته التنفیذیة حتى تقرر غرفة الاتهام ما تراه بشأنها-

حین قرار إلى  محافظة أمر القبض الذي سبق لقاضي التحقیق إصداره بقوته التنفیذیة -

ویجب أن یتضمن في هذه الحالة أمر الإرسال محضر  ،)ق ا ج166/2المادة(غرفة الاتهام 

   )1( .فرار لمتهم مازال فعلا في حالةالبحث بدون جدوى لیبین ل
                                                           

 .277ص،المرجع السابق، مرجعلاطاهري حسین،  -1
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 .26سابق، صالمرجع ، الإبراهیم بلعلیات -1
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قاضي التحقیق یتمتع بصلاحیات واسعة و مھمة في وفي ختام البحث توصلنا إلى أن   
مجال جمع الأدلة للوصول إلى الجاني ، كما یمكنھ الانتقال إلى مكان الجریمة لمعاینتھا و معاینة 

وم أیضا باستجواب المتھم و مواجھتھ بالأدلة المقدمة كافة الظروف المحیطة بمكانھا ، كما یق
ضده ، و یقوم بسماع الشھود ، و من خلال ذلك و بعد نھایة التحقیق یقوم قاضي التحقیق 
بإصدار نوعین من الأوامر ، فإذا كانت الأدلة ثابت قي حق المتھم فانھ یصدر أمرا بإحالة 

كانت الأدلة لا تشكل جریمة أو لیست ضد المتھم  المتھم إلى الجھة المختصة لمحاكمتھ ، أما إذا
فانھ یصدر أمرا بالأوجھ للمتابعة و یخلى سبیل المحبوس مؤقتا ، و علیھ فان قانون الإجراءات 
الجزائیة خول لقاضي التحقیق اتخاذ كل إجراء قانوني یراه مفیدا و مھم للوصول للحقیقة من 

توصلنا  الأخیریة،وفي ون الإجراءات الجزائخلال إصداره للأوامر المنصوص علیھا في قان
  :النتائج التالیة إلىالتي طرحناھا سابقا وقد توصلنا  الإشكالیاتعلى  الإجابةالى 
  :النتائج:أولا

  .ق ا ج66التحقیق وجوبي في الجنایات المادة-1
 أي ان قاضي( الاستقلالیة لقاضي التحقیق عن قضاة النیابة والحكم لمبدأتكریس وتعزیز -2

التحقیق یتقید بطلبات النیابة في الوقائع اما بالنسبة للأشخاص فهو لیس حر أي شل 
  ).صلاحیاته

  .إعطاء صلاحیات اكبر لقاضي التحقیق في المعاینة والاستجواب والبحث والتحري-3
  .إعطائه سلطة الملائمة في تكییف الجنایات والجنح والمخالفات-4
الخ من ق ا ......67،68،70،71،79،80واد من مهام قاضي التحقیق محصورة في الم-5
  .ج

  :التوصیات:ثانیا
  .وجوب إعطاء قاضي التحقیق سلطة الملائمة للوقائع والأشخاص-1
  .تكلیف قاضي التحقیق بأقل عدد القضایا كي تكون النتائج التحقیق دقیقة-2
دد القضایا توظیف عدد كبیر من قضاة التحقیق في المحكمة في عدد القضایا وبالتالي ع-3

  .موزع على عدد القضاة
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توظیف عدد اكبر من قضاة التحقیق في المحكمة كي نتفادى إطالة أمد التحقیق وكي تكون -4
  .نتائج دقیقة

تكریس وتعزیز لمبدأ الاستقلالیة  لقضاة التحقیق عن قضاة النیابة والحكم كي لایتقید -5
 .بطلبات النیابة ویمتد التحقیق للوقائع والأشخاص

 



   

 

 
 
 
v فهرس المصادر والمراجع:  
v فهرس المحتویات والموضوعات:  
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v فهرس المصادر والمراجع: 

v النصوص القانونیة والتنظیمیة:أولا: 
الجزائیة المعدل  الإجراءاتمن قانون ضالمت1966یونیو8المؤرخ في  66/155رقم  الأمر_

 .والمتمم
تضمن قانون القضاء العسكري المعدل الم 1971أفریل  22المؤرخ في  28-71الأمر رقم _

 .والمتمم
 .المتضمن قانون العقوبات1966یونیو8المؤرخ في156- 66الامر رقم_
المتضمن تمدید الاختصاص المحلي لبعض المحاكم ووكلاء  348- 06المرسوم التنفیذي رقم _

 .الجمھوریة وقضاة التحقیق
 .سینقانون تنظیم السجون وإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبو_
 .المتضمن القانون الأساسي للقضاء 2004سبتمبر  06المؤرخ في  11- 04القانون العضوي _

v الكتب بالعربیة: ثانیا: 

  .2002، الجزائر، الدیوان الوطني للإشغال التربویة ،2ط التحقیق القضائي،، أحسن بوسقیعة -
  .1985، 1ط ،الوسیط في قانون الإجراءات الجنائیة، حمد فتحي سرورأ -
دیوان ، 3ط ،مبادئ الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري ،حمد شوقي الشلقانيأ -

  .2003 ،الجزائر المطبوعات الجامعیة،
،المكتبة الجامعیة التحقیق الجنائي والتصرف فیه والأدلة الجنائیة، حمد بسیوني أبو الروسأ -

  .2005-الإسكندریة-للحدیث،الازاریطة
دار الفكر والقانون،  ،وامر التحقیق الابتدائیة والرقابة القضائیة علیهاأ ،أسامة محمد الصغیر -

  .2006 ،المنصورة
 دراسة مام غرفة الاتهام مع اجتهاد المحكمة العلیا،أنفة أأوامر التحقیق المست ،إبراهیم بلعلیات -

  .2004 ،الجزائر ،دار الهدى عین ملیلة، علمیة تطبیقیة
، القاهرة ه،رسالة دكتورا تیاطي في التشریع الجزائري المقارن،الحبس الاح ،الأخضر بوكحیل -

1989.   
   .2ج ،2008، دار قانة، الجزائر ،شرح قانون الإجراءات الجزائیة ،بارش سلیمان  -
الدیوان الوطني للإشغال ، 1ط ،التحقیق دراسة مقارنة نظریة وتطبیقیة ،جیلالي بغدادي -

  .1999 ،التربویة، الجزائر
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 . 2002 ،دار الجامعیة ،نظم الإجراءات الجزائیة ،ثروتجلال  - 
منشاة المعارف الإسكندریة، ، 2ط ،المرصفاوي في المحقق الجنائي ،حسن صادق المرصفاوي-

   .1990 مصر،
  . 1998 ،المؤسسة الجامعیة للتوزیع، 1ط ،أصول الإجراءات الجزائیة ،سلیمان عبد المنعم -
، )مع التعدیلات المدخلة علیه(جراءات الجزائیةانون الإالوجیز في شرح ق ،طاهري حسین - 
   .2005 ،دار الخلدونیة للنشر والتوزیع، الجزائر، 3ط
 ،1ط ،)بین القدیم والجدید(الاتجاهات الحدیثة للمحاكمات الجزائیة  ،طه زاكي صافي -

  .2003، بیروت، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر
لجنائي والتصرف فیه والأدلة الجنائیة، دار المطبوعات التحقیق ا ،فرج علواني هلیل -

 .2006 ،الإسكندریة الجامعیة،
، شرح قانون الإجراءات الجزائیة بین النظري والعملي مع آخر التعدیلات، فضیل العیش -

  .بدون دار النشر وسنة النشر
ملیلة،  عین ،دار الهدى ،رات في قانون الإجراءات الجزائیةمحاض ،عبد الرحمن خلفي -

   .2010ر، الجزائ
: الجزائر دار هومة، ،،أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات الجزائیة ،عبد العزیز سعد -

2009.   
 ،هومة، الجزائر دار ،)التحري والتحقیق(شرح قانون الإجراءات الجزائیة  ،اوهایبیةاالله عبد  -

2003. 
- 2009( ،جامعة قسنطینة ،الحقوقكلیة  ،)رسالة دكتوراه(، قاضي التحقیق ،عمارة فوزي -

2010(. 
، جامعة الجزائر كلیة الحقوق، ،محاضرات في قانون الإجراءات الجزائیة ،عمر خوري -

2009.  
،المدیریة العامة للأمن الوطني،مدیریة التعلیم قاضي التحقیقمذكرة تخرج  ،عمور مصطفى -

عة الأولى مفتشي والمدارس،مدرسة الشرطة محمد طیبي العربي،سیدي بلعباس،الدف
   .2003،2004الشرطة،
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 .2004 ،الجزائر عین ملیلة، دار الهدى،،  الكفالة الرقابة بدائل الحبس المؤقت ،علي بولحیة-
دراسة (قاضي التحقیق في قانون أصول المحاكمات الجزائیة الجدید  ،علي وجیه حرقوص -

  .2005،بیروت لبنان منشورات زین الحقوقیة،، 1ط ،)مقارنة 
دار  ،نائیة معلقا علیه بالفقه وأحكام القضاءالإجراءات الجقانون  ،مون سلامةأم -

  .1998،مصر،الفكر
 ،الجزائر دار هومة، ،2ط ،قاضي التحقیق في النظام القضاء الجزائري ،محمد حزیط  - 

2009.  
خر تعدیل بموجب أمذكرات في قانون الإجراءات الجزائیة الجزائري على ضوء  محمد حزیط، -

   .2008 دار هومة للطباعة والنشر، ،3ط ،2006دیسمبر20المؤرخ في 22-06القانون رقم 
 دراسة مقارنة، ،الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائیة ،محمود عبد ربه محمد القبلاوي -

 .2005، الإسكندریة مصر دار الفكر الجامعي،
 ،تحاد القومي دار ومطابع الشعبالا، 8ط ،شرح قانون الإجراءات الجنائیة ،محمود مصطفى -

1962،1963. 
 ،القاهرة دار النهضة العربیة، ،3ط ،شرح القانون الإجراءات الجنائیة ،محمود نجیب حسني -

  .مصر
أصول التحقیق الجنائي وتطبیقاتها في المملكة العربیة  ،مدني عبد الرحمن تاج الدین -

المملكة  ،معهد الإدارة العامة طباعة والنشر،طبع الإدارة العامة لل ، دراسة مقارنة ،السعودیة
 .2004،العربیة السعودیة

و أالحبس الاحتیاطي  دةغرفة المشورة ماهیتها واختصاصها في م ،مصطفى مجدي هرجة -
   .2006 ،دار محمود للنشر والتوزیع، القاهرة ،1ط فراج،الإ
  .2004 ،الجزائر نشر،دون ذكر دار ال ،الوجیز في الإجراءات الجزائیة ،معراج جدیدي -
المؤسسة الوطنیة للكتاب،  ،الإجراءات الجزائیة في التشریع الجزائري ،مولاي ملیاني بغدادي -

  .1997، بوزریعة، الجزائر
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v الرسائل الجامعیة:ثالثا: 

قبل وبعد التحقیق، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر،كلیة  ىحوریة مبروك، التصرف في الدعو -
  .2001،2002 الحقوق، جامعة الجزائر،

v المحاضرات: رابعا: 

محكمة برج زمورة،مجلس قضاء برج  ،محاضرة بعنوان أوامر قاضي التحقیق ،باشا شهلة-  
 ).بدون سنة النشر(بوعریریج،

v الكتب الأجنبیة: خامسا:  
- M.AISSA DAOUDI:LE JUGE D INSTTRUCTION. 

- Bernard Bouloc,l acte d instruction,libraire générale de droit et de jurisprudence. 

-  (J) Bouchot, Gazier et Bouchot (F), « analyse et commentaire du code de procédure 

pénale», paris, 1960 no 389 . 

- coshet, remarques sur lemandat de dépôt, rec .dr.pén ,1967 . 

- Jean Larguier, procédure pénale, Mémentos. Dalloz. 19e édition, 2003.  

- M. Gabolde, manuel - dictionnaire des juges d’instruction, nouvelle édition d’après 

l’ouvrage de CH. Marcy, fascicule 1, Paris, éditions A.Pedone, 1936. 

- GASTON STEFANI-GEORGE LEVASSEUR BERNARD BOULOC. 

-  Krikor Najarian,l autrité de la chose jugée au criminel sur le criminel ,libraire générale 

de droit et de jurisprudence,paris,1973. 

- Revue de science criminelle et de droit pénele comparé,.1971 .n°1003 

- Vidal et Magnol, cours de droit criminel et de science pénitentiaire. 
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v ملخص البحث:  
  أوامر التصرف في التحقیق الابتدائي:موضوع الدراسة محل البحث هو

ـــــــــــــــــــــص   المــــــــــــــــــــــلــــــــــــــخّ

قاضي التحقیق مخول قانونا لاتخاذ كل الإجراءات  نأیتناول البحث بالدراسة موضوع 

یتمتع بصلاحیات واسعة ومهمة في مجال جمع  إذ شف عن الحقیقة ضروریة للك التي یراها

والتي تساعده على الفصل في   للوصول إلى الجاني من خلال إجراءات التحقیق والمتابعة الأدلة

صدار أمر تصرف نهائي ٕ الأوامر  هذه و فیها سواء بالإحالة أو أن لا وجه للمتابعة القضیة وا

    .صراحة ءات الجزائیةعلیها في قانون الإجرا المنصوص
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Le juge d'instruction autorisée par la loi à prendre toutes les mesures qu'il juge 

nécessaires pour découvrir la vérité car il bénéficie de larges pouvoirs et important 

dans le domaine de la collecte de preuves pour se rendre à l'auteur par le biais de 

l'enquête et le suivi des procédures, qui l'aident à se prononcer sur la question et 

d'ordonner la liquidation définitive, si la cession ou qui ne sont pas confrontés suivi 

et ces commandes sont énoncées dans le Code de procédure pénale explicitement. 

  


